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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ٥٣ من القائمة الأولية* 

  المحيطات وقانون البحار 
تقريـر عـن عمـل عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميــة المفتوحــة 

  بشأن المحيطات وقانون البحار 
رسـالة مؤرخـة ٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس الجمعيـة العامـة مــن 

  رئيسي العملية التشاورية 
نتشرف بصفتنا رئيسـي عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة بشـأن 
المحيطات وقانون البحـار، بـأن نقـدم إليكـم التقريـر المرفـق المتعلـق بعمـل عمليـة الأمـم المتحـدة 
التشاورية غير الرسمية المفتوحة بشأن المحيطات وقانون البحار في اجتماعها الذي عقـد في مقـر 

الأمم المتحدة في الفترة من ٢ إلى ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
وعملا بالفقرة ٣ (ح ) من قـرار الجمعيـة العامـة ٣٣/٥٤ المـؤرخ ٢٤ تشـرين الثـاني/ 
ـــة العامــة ١٤١/٥٧ و ١٤٢/٥٧ و ١٤٣/٥٧،  نوفمـبر ١٩٩٩، ومـع مراعـاة قـرارات الجمعي
المتصلـة بالمحيطـات وقـانون البحـار، اقـترح الاجتمـاع الرابـع عـددا مـن العنـاصر لعرضـها علـــى 
الجمعية العامة لتنظـر فيـها في إطـار بنـد جـدول أعمالهـا المعنـون: �المحيطـات وقـانون البحـار� 
وذلـك، بالإضافـة إلى قائمـة مـن المسـائل الـــتي يحتمــل أن تشــملها اهتمامــات الجمعيــة العامــة 

بالمحيطات وقانون البحار. وغني عن القول بأننا لا نزعم بأن هذه القائمة جامعة مانعة. 
(توقيع) فيليب هـ. باوليو و فيليب د. بورغس 
رئيسا العملية التشاورية 
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تقريـر عـن عمـل عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميــة المفتوحــة 
  بشأن المحيطات وقانون البحار 

المحتويات 
الصفحة 

المســـائل المزمـــع اقتراحهـــا على الجمعيـــة العامــة لتنظر فيها في إطار بند جدول أعمالها، المعنون  الجزء ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �٣المحيطات وقانون البحار�
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص للمناقشات أعده الرئيسان ١٢الجزء باء -
. . . مسائل يمكن أن تحظى بالاهتمام في أعمال الجمعية العامة المقبلة بشأن المحيطات وقانون البحار ٤٦الجزء جيم -
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الجزء ألف 
المسـائل المزمـع اقتراحـها علـى الجمعيـة العامـة لتنظـــر فيــها في إطــار بنــد 

  جدول أعمالها، المعنون  �المحيطات وقانون البحار� 
معلومات عامة  ألف -

تدخل العملية التشاورية في عـام ٢٠٠٣ فـترة جديـدة مدـا ثـلاث سـنوات عمـلا في  - ١
ذلك بقرار الجمعية العامة ١٤١/٥٧ الذي أوصى بأن تنظم المناقشات حول االين التاليين: 

حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة؛  (أ)
السلامة الملاحية، من قبيل بناء القدرة على وضع الخرائط؛  (ب)

وذلك، بالإضافة إلى المسائل التي نوقشت في الاجتماعات السابقة. 
ـــم المتحــدة  وورد تقريـران مـن منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة وبرنـامج الأم - ٢
للبيئة يتعلقان تباعا بأنشطة الصيد غير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، وبحمايـة البيئـة 
البحرية من الأنشطة البرية، وهما الموضوعـان الرئيسـيان للاجتمـاع الأول الـذي عقـد في إطـار 

العملية التشاورية. 
ـــالث للعمليــة التشــاورية زيــادة في  وشـهدت الفـترة الماضيـة منـذ انعقـاد الاجتمـاع الث - ٣
الوعي بأهمية مسائل المحيطات والتركيز عليها حيث تصـادفت مـع الذكـرى السـنوية العشـرين 
لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانعقاد مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة 
المستدامة. وكان للنتائج المأساوية لغرق ناقلة النفط برسـتيج أثـر مشـهود تحتمـت معـه الحاجـة 

إلى مناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بالسلامة الملاحية وحماية النظم الإيكولوجية الهشة. 
 

السلامة الملاحية  باء -
هنـاك الآن عـدد كبـير مـن الاتفاقـات والصكـوك وبرامـج العمـــل الدوليــة الــتي تعــالج  - ٤
مسـألة السـلامة الملاحيـة، وقـد اقـترح أن تعيـد الجمعيـة العامـة توجيـه ندائـها الـذي وجهتــه في 
قرارها ١٤١/٥٧ من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقات الدولية وتنسيق أنشطة المنظمات التي عـهد 

إليها بتنفيذ الولايات وبرامج العمل المتعلقة ذا الموضوع. 
بيد أنه لا بد من أن تكون هنـاك هيـاكل أساسـية وإدارة فعالـة، تكفـل الامتثـال علـى  - ٥
المسـتوى الوطـني للوائـح والإجـراءات والممارسـات الدوليـة. ولـذا، فقـد اقـترح أيضـا أن تحــث 
الجمعية العامة الدول على إنشاء الأطـر المؤسسـية والقانونيـة اللازمـة لتحقيـق هـذا الهـدف، أو 

تعزيز القائم منها. 
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بناء القدرة على وضع الخرائط الملاحية  جيم -
ــــط الملاحيـــة دور حيـــوي في تـــأمين  للدراســات الاســتقصائية الهيدروغرافيــة والخرائ - ٦
ـــة  السـلامة الملاحيـة والمحافظـة علـى الأحيـاء البحريـة، وحمايـة البيئـة وبخاصـة النظـم الإيكولوجي
البحريـة الهشـة واقتصـادات صناعـة الشـحن في العـالم. أمـــا التحــول نحــو الاســتعانة بالوســائل 
الإلكترونيـة في وضـع الخرائـط الملاحيـة، فـهو لا يعـزز السـلامة الملاحيـة وإدارة حركـة الســفن 
فحسـب، بـل ويتيـح بيانـات ومعلومـات يمكـن الاسـتعانة ـا في أنشـــطة مصــائد الأسمــاك وفي 

أوجه استخدام أخرى في مجالات البيئة البحرية وترسيم الحدود البحرية وحماية البيئة. 
واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٧

أن ترحب بعمل المنظمة الهيدروغرافية الدولية ولجاا الهيدروغرافيـة الإقليميـة  (أ)
الأربع عشرة، وتشجع على قيام الدول بزيادة عـدد أعضـاء هـذه المنظمـة وتحيـط علمـا بقـدرة 
هذه المنظمة علـى تقـديم المسـاعدة التقنيـة وتسـهيل التدريـب وتحديـد مصـادر التمويـل المحتملـة 
لاستحداث أو تطوير الخدمـات الهيدروغرافيـة، وتدعـو جميـع الـدول والوكـالات إلى أن تمـول 
الصندوق الاستئماني للمنظمة الهيدروغرافيـة الدوليـة وتنظـر في إمكانيـة الدخـول في شـراكات 

مع القطاع الخاص؛ 
أن تدعـــو المنظمـــة الهيدروغرافيـــة الدوليـــة والمنظمـــة البحريـــة الدوليـــــة إلى  (ب)
الاسـتمرار في تنسـيق جـهودهما والاشـتراك في اتخـاذ تدابـير بغيـة التشـجيع علـى زيـادة التعــاون 
والتنسيق الدوليين للانتقـال إلى الاسـتعانة بـالخرائط الملاحيـة الإلكترونيـة وزيـادة المسـاحة الـتي 
تغطيـها المعلومـات الهيدروغرافيـة علـى المســـتوى العــالمي وبخاصــة في منــاطق الملاحــة الدوليــة 

والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو غير محمية؛ 
ـــدان الناميــة وبخاصــة أقــل  أن تشـجع علـى تكثيـف الجـهود لبنـاء قـدرات البل (ج)
البلـدان نمـوا والبلـدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة والـدول الأفريقيـة السـاحلية لتحسـين الخدمــات 
ـــدرات  الهيدروغرافيـة ووضـع الخرائـط الملاحيـة، وتشـمل هـذه الجـهود حشـد المـوارد وبنـاء الق
بدعـم مـن المؤسسـات الماليـة الدوليـة، مـع التسـليم بـأن وفـورات الحجـم يمكـن أن تحقـق علـــى 
المستوى الإقليمي في بعـض الحـالات مـن خـلال تقاسـم مرافـق تقـديم الخدمـات الهيدروغرافيـة 
وخدمات إعداد الخرائط الملاحية وتوفير سبل الحصول عليـها، وتقاسـم القـدرات والمعلومـات 

التقنية ذات الصلة. 
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تدابير تعزيز السلامة الملاحية  دال -
اقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٨

أن تحث الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية علـى العمـل في إطـار  (أ)
المنظمة الهيدروغرافية الدولية ووفقا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار والقواعـد واللوائـح 
المتعلقة بالتدابير المتصلـة بـالتخلص علـى مراحـل مـن النـاقلات ذات الهيكـل الواحـد؛ وترحـب 
بنظر المنظمة البحرية الدولية في أي من المقترحات المتعلقة ذا الموضوع على سبيل الأولوية؛ 

ـــادئ  أن ترحـب بـالعمل الـذي تقـوم بـه المنظمـة البحريـة الدوليـة في وضـع مب (ب)
توجيهية بشأن أماكن استقبال السـفن الـتي تحتـاج إلى المسـاعدة وتشـجع الـدول علـى تصميـم 

خطط ووضع إجراءات لإيواء تلك السفن في المياه الخاضعة لولاياا القضائية؛ 
أن ترحب باعتزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد مؤتمـر دولي عـن سـلامة  (ج)
نقل المواد المشعة في ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، يكون مناسبة تعالج فيها الدول المسـائل المتصلـة 

بالنقل البحري للمواد المشعة؛ 
أن تعيـد تـأكيد النـداء الـذي وجهتـه في قرارهـــا ١٤١/٥٧ إلى جميــع الــدول  (د)
والهيئات الدولية المعنية، ودعتها فيه إلى أن تتعاون في منع ومكافحة القرصنـة والسـطو المسـلح 
ـــلاء الاهتمــام للتعريــف بالاتفاقــات  في البحـر، وتحـث الـدول علـى سـبيل الاسـتعجال علـى إي
الإقليميـة وبخاصـة المتعلقـة منـها بالمنـاطق الـتي تقـوى فيـها احتمـالات التعـرض للخطـر، وبعقــد 

وتنفيذ مثل تلك الاتفاقات؛ 
أن تحث الدول على أن تقوم، على سبيل الأولوية، بتنفيذ التشريعات الأمنيـة  (هـ)
البحرية بما يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من الاتفاقات ذات الصلـة بمـا 

يعود بالفائدة على التجارة العالمية في السلع المنقولة عن طريق البحر. 
 

 لَمالتنفيذ والإنفاذ من قبل دولة الع هاء -
ـــانون  إن تحسـين تنفيـذ دول العلَـم للواجبـات والمسـؤوليات الواقعـة عليـها بموجـب الق - ٩
الدولي أمر ملح ولا بد منه لتحقيق السلامة البحرية والإدارة المستدامة للموارد البحرية. ذلـك 
أن بعض دول العلَم لا تفي على النحو الكافي بالالتزامات الواقعة عليها بموجب اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحـار، وبخاصـة الالتزامـات الـواردة في المـادة ٩٤. وهـذا التقصـير، إنمـا يـهدد 
التــوازن الدقيــق القــائم بــين حريــة الملاحــة المنصــوص عليــها في القــانون الــدولي، وحقــــوق 
وواجبات ومصالح الدول السـاحلية وغيرهـا المتعلقـة بحمايـة وحفـظ البيئـة البحريـة ومواردهـا. 
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كما أن هذا التقصير يهدد صحة الملاحين ومصالح وواجبات جميـع الـدول فيمـا يتعلـق بحمايـة 
البيئة في أعالي البحار ومواردها. 

ولا بد من ج متعدد الأطراف للتصدي للتحديات الدولية التي تواجه سلامة السـفن  - ١٠
ومعايير مكافحة التلوث ومعايير عمل الملاحين وتدابير الحفظ والإدارة. 

وثمـة حاجـة ماسـة أيضـا إلى حشـد المـوارد اللازمـــة لمســاعدة دول العلَــم الــتي تحــاول  - ١١
صادقـة الوفـاء بالتزاماـا وواجباـا ولكنـها لا تسـتطيع ذلـك لقدراـــا المحــدودة، وإلى معالجــة 

مشكلة دول العلَم التي لا تفي بالالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي. 
واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ١٢

أن تحث دول العلَم التي تفتقر إلى إدارة بحرية فعالة وأطر قانونية مناسبة علـى  (أ)
ـــا يلــزم مــن هيــاكل أساســية وترتيبــات تشــريعية وتنفيذيــة تكفــل وفائــها  إنشـاء أو تعزيـز م
بمسؤولياا بصورة فعالة، وعلى النظر، ريثما يتم اتخاذ تلك الإجراءات، في الحد من منح حـق 

حمل أعلامها لسفن جديدة وتعليق سجلاا أو عدم فتح سجلات جديدة؛ 
أن تدعو المنظمات الدولية المختصــة وشـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار  (ب)
في الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى أن تسـتعرض وتوضـح دور �الصلـة الحقيقيـة� فيمـا يتعلـق 

بالواجب الذي يملي على دول العلَم ممارسة مراقبة فعلية على السفن التي تحمل أعلامها؛ 
أن تطلـب مـن شـعبة شـؤون المحيطـات وقـــانون البحــار في الأمانــة العامــة أن  (ج)
تقوم، بالتعاون والتشـاور مـع مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة ووكالاـا وبرامجـها، بـإعداد 
قائمة مفصلة تعممها على الدول تتضمن واجبات دول العلـم والتبعـات القانونيـة الـتي تـترتب 

عن عدم امتثالها لتلك الواجبات؛ 
أن تشجع على تسريع وتيرة العمل الذي تقوم به المنظمـة البحريـة الدوليـة في  (د)
ـــها  وضـع خطـة طوعيـة نموذجيـة للمراجعـة وتحـث هـذه المنظمـة علـى أن تعـزز مشـروع مدونت

المتعلقة بالتنفيذ؛ 
أن ترحب بعمل منظمة الأغذية والزراعة في مجال تعزيز امتثال الدول وسـفن  (هـ)
الصيد التابعة لها لتدابير الحفظ والإدارة؛ وتطلب من المنظمة البحرية الدوليـة ومنظمـة الأغذيـة 
والزراعة أن يعززا تعاوما وينسقا جهودهما فيما يتعلق بواجبات دولة العلــم المتصلـة بمـا سـبق 
ذكره، بما في ذلك من خـلال الفريـق الاستشـاري المشـترك بـين الوكـالات المعـني بـالتنفيذ مـن 

قبل دولة العلَم؛ 
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أن ترحـب بمـا تقـوم بـه منظمـة العمـل الدوليـة مـن أعمـال لتوحيـــد وتحديــث  (و)
معايير العمل البحرية الدوليــة وتدعـو الـدول الأعضـاء إلى الاهتمـام بصـورة فعليـة بوضـع هـذه 

المعايير الجديدة للملاحين والصيادين؛ 
ـــير  أن تسـلم بمـا لـدول الموانـئ مـن دور هـام في زيـادة امتثـال دول العلـم لمعاي (ز)
السلامة والعمل والتلوث المتفق عليها دوليا وامتثالهـا كذلـك للوائـح السـلامة البحريـة وتدابـير 

الحفظ والإدارة؛ 
أن تدعو المنظمة البحرية الدولية لأن تعــزز مهامـها فيمـا يتعلـق بمراقبـة امتثـال  (ح)
دول الموانئ لمعايير السلامة والعمل والتلوث وفيما يتعلـق بزيـادة امتثـال جميـع الـدول للمعايـير 
الدنيا المتفق عليها عالميا؛ وتدعو منظمة الأغذية والزراعة إلى أن تواصل عملها في التعريف بمـا 
تتخذه دول الموانئ من تدابير فيما يتعلق بسـفن الصيـد ليتسـنى التصـدي للصيـد غـير المشـروع 

وغير المبلّغ عنه وغير المنظم؛ 
أن تؤيد إقامة صلات أوثق وزيادة تبادل المعلومات بشـأن مختلـف المذكـرات  (ط)

الإقليمية المتعلقة بمراقبة دول الموانئ؛ 
أن تدعو دول العلم ودول الموانئ إلى أن تتخـذ جميـع التدابـير الـتي تتسـق مـع  (ي)
القـانون الـدولي واللازمـة لمنـع تشـغيل السـفن الـتي لا تسـتوفي المعايـــير المطلوبــة، والصيــد غــير 

المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. 
 

حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة  واو - 
ــــات المبينـــة في خطـــة تنفيـــذ  رحبــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٤١/٥٧ بالالتزام - ١٣
جوهانسبرغ، باتخاذ إجراءات علـى جميـع المسـتويات تتفـق مـع القـانون الـدولي لتـأمين التنميـة 
المستدامة للمحيطات بما في ذلـك الإبقـاء علـى مسـتوى الإنتاجيـة والتنـوع الأحيـائي للمنـاطق 
الساحلية والبحرية الهشة المهمة، بما فيها المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية. 
ويتمثل العنصر الأساسي لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة في التصدي بفعاليـة  - ١٤
للمخاطر التي دد تلك النظم وما يـترتب علـى ذلـك مـن آثـار. وبـالرغم مـن أن هنـاك حاليـا 
مجموعة كبيرة من الاتفاقات وبرامج العمل الدولية التي تعالج حماية البيئة البحريـة، فقـد اقـترح 
أن تعيد الجمعية العامة تأكيد الحاجة الماسة إلى تحسين تنفيذ الاتفاقات الدولية وتأمين التنسـيق 

والتعاون فيما بين المنظمات المنوط ا ولايات وبرامج عمل تتصل ذه المواضيع. 
وقد شددت من جديد العمليـة التشـاورية علـى ضـرورة توخـي ـج في الإدارة يتسـم  - ١٥
بالتكامل وتعدد الاختصاصات والقطاعات يعتمد على النظم الإيكولوجيـة، وذلـك تمشـيا مـع 
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الإطـار القـــانوني الــذي تشــكله اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار والأهــداف المبينــة في 
الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسبرغ. 

واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ١٦
أن ترحـب بمـا يقـــوم بــه برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة والــدول والمنظمــات  (أ)

الإقليمية من أعمال لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية؛ 
أن تؤكد على ضرورة تسريع النشاط الرامي إلى المحافظـة علـى البيئـة البحريـة  (ب)
من التلوث والتدهور المادي مع مراعاة ما تتضمنه خطة تنفيذ جوهانسـبرغ مـن أهـداف الـتزم 

بتحقيقها في غضون حيز زمني محدد؛ 
ـــة في المنــاطق الســاحلية والبحريــة عنصــر هــام  أن تشـدد علـى أن حمايـة البيئ (ج)
يندرج ضمن الأهداف التي يتوخاها مؤتمر القمة العــالمي للتنميـة المسـتدامة فيمـا يتعلـق بـالمرافق 

الصحية؛ 
أن تدعو لجنة التنمية المستدامة إلى أن تدرج في مجال اهتمامها المتعلـق بالميـاه،  (د)
في السـنتين المقبلتـين، مسـألة الآثـار المترتبـة علـى إدارة الميـاه العذبـة، فيمـا يتصـل بمنـــاطق الميــاه 

المالحة؛ 
أن تشجع على زيادة التركيز علـى الصلـة بـين الميـاه العذبـة والمـوارد البحريـة  (هـ)
وموارد المناطق الساحلية عند إنفاذ الأهداف الإنمائية للألفية مع مراعاة ما تتضمنه خطة تنفيـذ 
جوهانسـبرغ مـن أهـداف الـتزم بتحقيقـها في غضـون حـيز زمـني محـدد، ومراعـاة توافــق الآراء 

الذي تم التوصل إليه في مونتيري بشأن تمويل التنمية. 
واقترح أن تعرب الجمعيـة العامـة عـن ارتياحـها لبـدء نفـاذ اتفـاق عـام ١٩٩٣ لتعزيـز  - ١٧
امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدوليـة للحفـظ والإدارة، وأن تدعـو جميـع الـدول 

إلى أن تقوم بما يلي إن لم تكن فعلت ذلك بعد: 
أن تصدق على اتفاقات أو ترتيبات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، وأن تصـدق  (أ)
حسب الاقتضاء على غيرها من الاتفاقات أو الترتيبات الإقليميـة المرتبطـة ـا في مجـال مصـائد 
الأسماك، أو أن تنضم إليها وتنفذها على نحـو فعـال، وبخاصـة الاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الأحكـام 
الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، المؤرخـة ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢، 
بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال؛ 
أن تســارع بوضــع وتنفيــذ خطــط عمــل وطنيــة وأخــرى إقليميــة، حســـب  (ب)
الاقتضاء، تنفذ ا خطط العمل الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة، وبخاصة خطة العمـل الدوليـة 
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لإدارة طاقة الصيد الإنتاجية بحلول عام ٢٠٠٥ وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غــير المشـروع 
وغير المبلغ عنه وغير المنظم والحد منه والقضاء عليه بحلول عام ٢٠٠٤. 

واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ١٨
ـــة  أن تطلـب مـن الجـهات المعنيـة في منظومـة الأمـم المتحـدة والمؤسسـات المالي (أ)
الدولية والوكالات المانحة أن تدعم المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك ودولهـا الأعضـاء 

من أجل زيادة قدرا على تنفيذ التدابير المتخذة والامتثال لها؛ 
أن تشجع الأعمال الرامية إلى دراسة وإيضاح القصد من الصلة الحقيقيـة بـين  (ب)

سفن الصيد والدول التي تحمل أعلامها؛ 
أن توصي بمواصلة النظر في الترابط القـائم بـين مختلـف الأنشـطة المضطلـع ـا  (ج)

في مجال المحيطات، من قبيل المسائل المتعلقة بالشحن والصيد والبيئة. 
واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ١٩

أن ترحب بما تقوم به منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدوليـة المعنيـة، علـى جميـع 
المستويات، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجـي، مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات وبرامـج للأخـذ 
بالإدارة القائمة علـى مراعـاة النظـم الإيكولوجيـة، وتحـث تلـك المنظمـات علـى أن تتعـاون في 

وضع دليل عملي في هذا الصدد. 
واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٢٠

أن تعيد تأكيد ندائها من أجـل النظـر علـى سـبيل الاسـتعجال في السـبل الـتي  (أ)
يمكـن عـن طريقـها القيـام، علـى أسـاس علمـي، بتحقيـق التكـامل في إدارة المخـاطر الـــتي ــدد 
التنوع البيولوجي البحري للتـلال البحريـة والشـعب المرجانيـة الواقعـة في الميـاه البـاردة وبعـض 

معالم المياه الجوفية الأخرى، والنهوض ذه الإدارة؛ 
أن تحيـط علمـا بـالعمل العلمـي والتقـني المضطلـع بـه في إطـــار اتفاقيــة التنــوع  (ب)

البيولوجي، فيما يتصل بالتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛ 
أن تدعـو الهيئـات الدوليـة علـى مختلـف مسـتوياا، إلى أن تنظـــر علــى ســبيل  (ج)
الاسـتعجال، وفقـا لولايـة كـل منـها، في السـبل العلميـة والتحوطيـة الكفيلـة بتحسـين أســـلوب 
معالجـة المخـاطر والمحـاذير الـتي ـدد النظـم الإيكولوجيـة والهشـــة، والمعرضــة للخطــر والتنــوع 
البيولوجي، بصرف النظر عن مناطق الولايات القضائية الوطنية؛ والنظر في سـبل الاسـتعانة في 
ـــا يتســق مــع القــانون  هـذه العمليـة بالمعـاهدات وغيرهـا مـن الصكـوك القائمـة ذات الصلـة، بم
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ـــج   الـدولي، وبخاصـة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، ومـع المبـادئ الداعيـة إلى توخـي
إداري قوامـه تكـامل النظـم الإيكولوجيـة، يشـمل تحديـد أنـــواع النظــم الإيكولوجيــة البحريــة 
الجديرة بالأولوية، وأن تستكشف طائفـة مـن النـهج والأدوات الـتي يمكـن اسـتخدامها لحمايـة 

تلك النظم وإدارا. 
واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٢١

أن تحث الدول والهيئات الدولية المعنية علـى مختلـف مسـتوياا علـى أن تعـزز  (أ)
تعاوا في مجالات حماية وحفظ الشعب المرجانية والمانغروف والغلاف النباتي لقيعـان البحـار، 

بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات؛ 
أن تعيـد تـأكيد دعمـها للمبـادرة الدوليـة بشـأن الشـعب المرجانيــة، وترحــب  (ب)
بنتائج الندوة الدوليـة الثانيـة لإدارة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الاسـتوائية، المزمـع عقدهـا في 
مانيلا في عام ٢٠٠٣، وأن تدعم الأعمال الـتي يجـري الاضطـلاع ـا في إطـار ولايـة جاكرتـا 

بشأن التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية والبحرية؛ 
أن تشدد على ضرورة تعميم ج إدارة الشـعب المرجانيـة في الاسـتراتيجيات  (ج)
الإنمائية الوطنية، فضلا عن أنشطة وكالات وبرامج الأمم المتحـدة المعنيـة والمؤسسـات الدوليـة 

ومجتمع المانحين؛ 
أن تدعو المبادرة الدولية بشـأن الشـعب المرجانيـة وغيرهـا مـن الهيئـات المعنيـة  (د)

إلى أن تنظر في إدراج النظم الإيكولوجية المرجانية في برامج أنشطتها. 
واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٢٢

ـــر وتســهيل الاســتعانة بنــهج  أن تؤكـد مجـددا ضـرورة أن تبـذل الـدول جـهودا لتطوي
وأدوات لحفـظ وإدارة النظـم البحريـة الهشـة، بمـا في ذلـك عـــن طريــق إقامــة محميــات بحريــة، 
بما يتسق مع القانون الدولي ويعتمـد علـى أفضـل المعلومـات العلميـة المتاحـة، وأن تقيـم بحلـول 

عام ٢٠١٢ شبكات حقيقية من تلك المحميات. 
واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٢٣

أن تحـث المنظمـة البحريـة الدوليـة علـى أن تتـم علـى سـبيل الاسـتعجال الأعمـال الـــتي 
تضطلـع ـا بشـأن وضـع مشـروع اتفاقيـة عـن مراقبـة وإدارة الترسـبات وميـاه الصـــابورة الــتي 

تخلفها السفن وأن تعقد بأقرب ما يمكن مؤتمرا دبلوماسيا لاعتماد هذه الاتفاقية. 
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التعاون والتنسيق فيما يختص بالمسائل المتعلقة بالمحيطات  زاي -
اقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٢٤

أن تعــرب عــن قلقــها لأن آليــة التنســيق الجديــدة المعنيــة بقضايــا المحيطـــات  (أ)
والبحـار والـتي دعـت إلى إنشـائها الفقـرات ٦٣ إلى ٦٥ مـن القـرار ١٤١/٥٧ لم تنشـــأ بعــد، 
وأن تكرر بشدة طلبها إنشـاء هـذه الآليـة واضعـة في الاعتبـار الفقـرة ٤٩ مـن الجـزء ألـف مـن 

تقرير العملية التشاورية في اجتماعها الثالث؛ 
أن ترحب بإنشاء فريق استشاري مشـترك بـين الوكـالات معـني بـالتنفيذ مـن  (ب)
قبل دولة العلــم وتشـجعه علـى دراسـة جميـع جوانـب المسـألة، وتدعـو الأمـين العـام إلى توزيـع 

تقرير الفريق على الاجتماع المقبل للعملية التشاورية. 
ومـن المسـتصوب، لتوفـير أسـاس علمـي لعمليـة اتخـــاذ القــرار بشــأن القضايــا المتعلقــة  - ٢٥
بالمحيطات، أن يجري إرساء عملية منتظمة تحت إشراف الأمم المتحدة للإبلاغ والتقييم العـالمي 
عن حالة البيئة البحريـة تشـمل الجوانـب الاجتماعيـة والاقتصاديـة علـى النحـو المبـين في القـرار 

١٤١/٥٧، واقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي: 
أن ترحب بوضع تقييم بحري عالمي كخطوة مهمـة لتعزيـز التعـاون والتنسـيق  (أ)
بين المنظمات المختلفة والوكالات المتخصصة المعنية بالمسائل المتعلقـة بالمحيطـات كـأداة حيويـة 

لتحسين اتخاذ القرار من جانب الحكومات؛ 
أن تدعـو شـعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار بالأمانــة العامــة إلى عقــد  (ب)
اجتمــاع مشــترك بــين الوكــالات لتحديـــد مســـألة اشـــتراك ومســـاهمة فـــرادى المؤسســـات 
والوكـالات المتخصصـة والهيئـات الإقليميـة ذات الصلـة، بمـا فيـها الاتفاقيـــات وخطــط العمــل 
ـــرة ٤٥ مــن  الإقليميـة المتعلقـة بالبحـار، في عمليـة التقييـم البحـري العـالمي المشـار إليـها في الفق

القرار ١٤١/٧ والفقرة ٣٦ (ب) من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛ 
أن تطلب إلى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار عقـد اجتمـاع لفريـق مـن  (ج)
الخبراء لإعداد خطة مفصلـة للتقييـم البحـري العـالمي لكـي ينظـر فيـها اجتمـاع حكومـي دولي 
يقـوم في جملـة أمـور بتحديـد دور اتمـع العلمـي، بمـا في ذلــك فريــق الخــبراء المشــترك المعــني 
بـالجوانب العلميـة لحمايـة البيئـة البحريـة، والمسـاهمات الـــتي يمكــن أن تقدمــها المنظمــات غــير 

الحكومية في التقييم البحري العالمي؛ 
أن تدعو الأمين العام إلى عقد اجتماع مشترك بين الحكومات لمناقشـة الخطـة  (د)
المفصلة لنطاق التقييـم البحـري وطرقـه وهيكلـه التنفيـذي وإقرارهـا، ولإرسـاء العمليـة بشـكل 

رسمي. 
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الجزء باء 
  ملخص للمناقشات أعده الرئيسان 

البند ١ من جدول الأعمال 
افتتاح الجلسة 

استندت المناقشات في الجلستين العامتين الأولى والثانية للاجتماع الرابع لعملية الأمـم  - ٢٦
المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار إلى التقريـر الســـنوي 
للأمين العام عن المحيطات وقانون البحــار (A/58/65) وكذلـك إلى الوثـائق الأخـرى المعروضـة 

على الاجتماع، بما فيها تقارير خطية مقدمة من الدول والمنظمات الدولية. 
وقد استمد إطار العمل القـانوني العـام للمناقشـات مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون  - ٢٧
البحــار، المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢، واتفــاقي تنفيذهــــا(١)، في حـــين وفـــر 
الجزء ١٧ من جدول أعمـال القـرن ٢١ أساسـا لبرنـامج العمـل للتنميـة المسـتدامة للمحيطـات 
والبحار، كما أكدته لجنة التنمية المستدامة في مقررها ١/٧ الـذي اعتمدتـه في دورـا السـابعة 
في عام ١٩٩٩ وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي اعتمدها مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة 

 .(A/CONF.199/20 انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة)
ـــاع الرئيــس المشــارك للاجتمــاع الرابــع، الســيد فيليــب هـــ. بــاوليلو  وافتتـح الاجتم - ٢٨
ـــيد هــانس كوريــل، وكيــل الأمــين للشــؤون القانونيــة والمستشــار  (أوروغـواي). وألقـى الس
القانوني، كلمة قصيرة في الاجتماع تتعلق بنتائج التقييم المتعمق الذي أجـراه مكتـب خدمـات 
الرقابة الداخلية لعمل شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، ودعا الوفود إلى تقـديم مدخـلات 
عـن أداء الأمانـة. وحيـا السـيد فيليـب بورجيـس الرئيـس المشـارك للاجتمـاع الرابـع (اســتراليا) 
الرئيسـين المشـاركين السـابقين للاجتماعـات الثلاثـة الأولى للعمليـة التشـــاورية، وهمــا تويلومــا 
نوريـني سـيلاد (سـاموا) وآلان سـيمكوك (المملكـة المتحـدة) وأوضـح مـن جديـد طبيعـة عمـــل 

العملية التشاورية والحاجة لتحديد نواتج عملية وملموسة من الاجتماع. 

 __________
الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية بشأن  (١)

حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. 
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البند ٢ من جدول الأعمال 
الموافقة على شكل الاجتماع وإقرار جدول الأعمال 

قـدم السـيد بـاوليلو اقتراحـات الرئيسـين المشـاركين المتعلقـة بشـكل جـــدول الأعمــال  - ٢٩
المؤقت المشروح للاجتماع الرابع (A/AC.259/L.4). وتم بناء على المشاورات غير الرسمية التي 

سبقت الاجتماع(٢) إقرار جدول الأعمال المؤقت المشروح بتوافق الآراء. 
 

البند ٣ من جدول الأعمال 
 تبادل الآراء بشأن مجالات الاهتمام والإجراءات المطلوب اتخاذها 

العملية التشاورية  ألف -
ـــترة العمليــة التشــاورية  رحبـت الوفـود بقـرار الجمعيـة العامـة ١٤١/٥٧ الـذي مـدد ف - ٣٠
لثلاث سنوات أخرى. وسلطت الأضواء على الفوائد العائدة من الشكل الجديد للعملية، الـتي 
شجعت الوكالات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على المشـاركة. فقـد أتـاح هـذا 
الشـكل إجـراء دراســـة شــاملة ومركــزة وبنــاءة للجوانــب القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيـة والبيئيـة وغيرهـا مـن الجوانـب ذات الصلـة بشـــؤون البحــار. وأكــد العديــد مــن 
المشاركين ضرورة الاستمرار في الممارسة المتبعة في الاجتماع الحـالي، عـن طريـق تقـديم تقريـر 

مرحلي عن التقدم المحرز في مجالات التركيز التي تمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة. 
 

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ  باء -
أعربت وفود عديدة عن ارتياحها لأن نتائج الاجتماع الثالث للعملية التشـاورية لعـام  - ٣١
٢٠٠٢ قد ساهمت في إنجاح مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة وفي إدراج فصلـين في خطـة 
جوهانسبرغ للتنفيذ يتعلقان بشؤون البحار، وهما الفصل الرابع، الفقـرات ٣٠ إلى ٣٦ بشـأن 
�المحيطـات والبحـــار والجــزر والمنــاطق الســاحلية�، والفصــل الســابع عــن �الــدول الجزريــة 
الصغيرة النامية�. وكان هناك اتفاق عام على أن النـص المتعلـق بالمحيطـات الصـادر عـن مؤتمـر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة قد ركز على النهج ذات المنحـى العملـي، وأن مـن المـهم بمكـان 

أن يجري تنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة على نحو فعال. 
وأشار عدد من الوفـود إلى مبـادرات الشـراكة لمؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة،  - ٣٢
التي شملت في جملة أمـور حفـظ التنـوع البيولوجـي في أعـالي البحـار وحمايـة الشـعب المرجانيـة 
وزيادة التعاون العلمي والتقني فيما يتعلق بحفـظ المحيطـات وتقييمـها. وأُشـير بصفـة خاصـة إلى 
المنتدى العالمي الثالث للميـاه في كيوتـو الـذي تنـاول بوضـوح بعـض القضايـا البحريـة، وربـط 

 __________
عقدت دورة مشاورات غير رسمية واحدة في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣.  (٢)
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بصورة حيوية بين المياه العذبة والمياه المالحة. وبالإضافة إلى ذلك شدد العديد من الوفـود علـى 
ضرورة التركيز على تنفيذ وإنفاذ الصكوك والبرامج والخطط الدولية ذات الصلة. 

وأبلغ ممثل اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربيـة  - ٣٣
والعلم والثقافة الاجتماع بأن اللجنة سوف تواصل عملها لوضع نظام عـالمي لحفـظ المحيطـات 
يمثل العنصر المتصل بالمحيطات في النظام العالمي لمراقبة المناخ، وذلك وفقا لولايتـها الـتي أكدهـا 
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة. وأضـاف أن اللجنـة قـد شـرعت في الاسـتجابة للطلبـات 
المتعلقة بزيادة مشاركتها المباشرة في تنفيذ الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من اتفاقيـة الأمـم 

المتحدة لقانون البحار. 
 

تقرير الأمين العام  جيم -
أعرب الاجتماع عن تقديره لجودة تقريـر الأمـين العـام عـن المحيطـات وقـانون البحـار  - ٣٤
والمواد الأساسية الشاملة المتعلقة بمجالي التركيز الرئيسيين للاجتماع الرابــع. بيـد أن عـددا مـن 
الوفود أعرب عـن أسـفه لأن بعـض المواضيـع التقليديـة قـد حذفـت مـن التقريـر بسـبب القيـود 
المفروضة على طوله، وعن رغبته في الحصـول علـى تقريـر أشمـل عـن المحيطـات وقـانون البحـار 

لتسهيل المناقشة في الجمعية العامة. 
 

تنفيــذ اتفاقيــــة الأمــم المتحــدة لقانــــون البحــــــار والاتفاقـــات والصكـــوك  دال -
الدولية ذات الصلة 

كان هناك اتفاق عام على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تـزال توفـر إطـار  - ٣٥
العمل القانوني العام لجميع الأنشطة المتعلقـة بالمحيطـات، وعلـى ضـرورة أن تعمـل الـدول علـى 
تنفيذهـا وإنفاذهـا بطريقـــة فعالــة. وحــث عــدد مــن الــدول الأطــراف الــدول الأخــرى الــتي 
لم تصـادق بعـد علـى الاتفاقيـة أو تنضـم إليـها أو إلى الصكـــوك الدوليــة الأخــرى أن تنظــر في 
ذلك، مشددا على أهمية أن تكتسي هذه الصكـوك بطـابع عـالمي. وأكـدت هـذه الـدول أيضـا 

الحاجة إلى مواءمة السياسات والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية. 
 

إدارة مصائد الأسماك وموضوع صيد الأسماك غــير المشــروع وغــير المبلّــغ  هاء -
عنه وغير المنظم 

قدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تقريـرا عـن التقـدم المحـرز فيمـا يتعلـق  - ٣٦
بصيـد الأسمـاك المتسـم بالمسـؤولية وعـــن اســتمرار المشــاكل فيمــا يتعلــق بصيــد الأسمــاك غــير 
المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. وأوضح أن موارد صيد الأسماك لا تـزال تواجـه ضغوطـا 
حادة متمثلة في أمور منها زيادة التلوث والارتحال إلى المناطق الساحلية وزيادة عمليـات صيـد 
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الأسمــاك وارتفــاع مســتويات التلــوث الــبري ومصــائد الأسمــاك المفتوحــة أو شــبه المفتوحــــة 
وممارســات الصيــد غــير المســتدام والأنشــطة التنافســية في المنــاطق الســاحلية وانعــدام الإرادة 
السياســية أو القــدرة علــى معالجــة المشــاكل الــتي تواجــه مصــائد الأسمــــاك بطريقـــة منســـقة 

ومستدامة. 
وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة من بين التطورات المشجعة إلى التقدم المحرز علـى  - ٣٧
المستويين الوطني والإقليمي في تنفيـذ مدونـة قواعـد السـلوك لصيـد الأسمـاك المتسـم بالمسـؤولية 
لعام ١٩٩٥ وبدء النفاذ مؤخرا لاتفاق عام ١٩٩٣ لتعزيز امتثال سفن الصيد للتدابير الدوليـة 
لحفظ وإدارة مصائد الأسمـاك في أعـالي البحـار واتفاقيـة حفـظ وإدارة مـوارد صيـد الأسمـاك في 
جنوب شــرق المحيـط الأطلسـي والتقـدم المحـرز في التصديـق علـى اتفاقيـة حفـظ وإدارة أرصـدة 

الأسماك الكثيرة الارتحال غرب ووسط المحيط الهادئ. 
ـــة والزراعــة أيضــا أن المنظمــة قــامت، مــن أجــل تســهيل  وذكـر ممثـل منظمـة الأغذي - ٣٨
وتشـجيع الإدارة الإقليميـة الفعالـة لمـوارد مصـائد الأسمـاك، بتشـجيع الهيئـــات الإقليميــة لصيــد 
ــــة في الإدارة  الأسمــاك علــى: اعتمــاد تدابــير تحوطيــة والتركــيز علــى ــج النظــم الإيكولوجي
واستيعاب المدخلات الجديدة بطريقـة عمليـة وضمـان ألا تكـون إجـراءات اتخـاذ القـرار عائقـا 
ـــي في المســائل المتعقلــة  لـلإدارة الفعالـة لمصـائد الأسمـاك وأن تعـزز بشـكل عـام التعـاون الإقليم

بمصائد الأسماك في جميع االات. 
وأشار الممثل بالإضافة إلى ذلك إلى أن منظمة الأغذية والزراعة اعتمدت تدابـير لنشـر  - ٣٩
وتسهيل تنفيذ خطة العمل الدولية لعـام ٢٠٠١ لمنـع صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ 
عنه وغير المنظم والحد منـه والقضـاء عليـه، تشـمل نشـر الدليـل التقـني رقـم ٩ لمدونـة السـلوك 
المتعلقة بالتنفيذ العملي لخطة العمل الدولية. وأشار إلى أن المنظمة ظلت تعمل مع الـدول ومـع 
هيئة مصائد الأسماك الإقليمية لتعزيز شبكات الرصـد والمراقبـة والإشـراف وأشـار إلى مشـاورة 
الخبراء لاستعراض ما تتخذه دول الموانئ من تدابير لمكافحـة الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ 
عنـه وغـير المنظـم الـتي انعقـدت في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ ووضعـــت مشــروع مذكــرة 
للتفاهم عن التدابير التي تتخذها دول الموانئ لمكافحة صيد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ 

عنه وغير المنظم. 
وفي الختـام أبلـغ الممثـل العمليـة التشـاورية أن منظمـة الأغذيـة والزراعـة ســـوف تعقــد  - ٤٠
سلسلة اجتماعات لمعالجة موضوع صيد الأسماك غــير المشـروع وغـير المبلّـغ عنـه وغـير المنظـم. 
ومن هذه الاجتماعات: ��١ اجتماع للبلـدان الـتي تحتفـظ بسـجلات مفتوحـة مقـرر عقـده في 
ميامي في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣؛ ��٢ مشاورة تقنية عن الصلة بين صيد الأسماك غير المشـروع 
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وغير المبلّغ عنـه وغـير المنظـم وطاقـة الصيـد الإنتاجيـة (حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤)؛ ��٣ مشـاورة 
تقنية عن التدابير التي يمكن أن تتخذها دولة الميناء لمكافحـة صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير 
المبلّـغ عنـه وغـير المنظـم (أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٤)؛ و ��٤ سلسـلة حلقـات عمـــل إقليميــة بــين 
عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ لمساعدة البلدان في وضع خطط عمـل وطنيـة لمكافحـة صيـد الأسمـاك 

غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. 
وذكر العديد من الدول أن أحـد العوامـل الرئيسـية في ارتفـاع حـالات صيـد الأسمـاك  - ٤١
غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم هو عدم وفاء دول العلَـم بالتزاماـا بموجـب القـانون 

الدولي مما سمح للصيد غير المشروع أن يتطور ليصبح نشاطا إجراميا منظما. 
وقدمت وفود عديدة لمحة عن أنشطتها في مجال حفظ وإدارة مصـائد الأسمـاك، مشـيرة  - ٤٢
إلى اتفاقات إقليمية مثل الاتفاق الإطاري لحفظ الموارد البحرية الحيـة في أعـالي البحـار بجنـوب 
شـرق المحيـط الهـادئ (اتفـــاق جالوبــاجوس) واتفاقيــة حفــظ وإدارة أرصــدة الأسمــاك الكثــيرة 
الارتحال غرب ووسط المحيط الهـادئ، وعـن تنفيذهـا لمدونـة منظمـة الأغذيـة والزراعـة لقواعـد 
سلوك صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية. وذكر أحد الوفود أنه بعد اعتمــاد تدابـير إنفـاذ صارمـة 
تتعلق بأسطوله لصيد الأسماك استنادا إلى الصكوك التي وضعتها منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة 
والزراعـة، اسـتطاعت حكومتـه أن تحـد مـن الإفـراط في صيـد الأسمـاك وأن تخفـض مـن حجـــم 

صيد الأسماك العرضي والمرتجع. 
وفضلا عن ذلك، شدد عدد من الوفود على ضرورة العمل على أساس أفضـل الأدلـة  - ٤٣
العلمية المتوفرة والتوافق العلمي بين أصحاب المصلحة لتهيئة اال أمـام إدارة مـوارد المحيطـات 
علـى نحـو فعـال. واقـترحوا في جملـة أمـور التعجيـل بتنفيـذ الضوابـط علـى صيـــد الأسمــاك غــير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم باتباع ج أكثر انتظاما لتدابير الامتثال والإنفاذ المعتمـدة 
على المستوى الإقليمي وتعزيـز هيئـات مصـائد الأسمـاك الإقليميـة حـتى تسـتطيع وضـع واتبـاع 

ج تحوطي يستند إلى النظام الإيكولوجي في إدارة نشاط صيد الأسماك. 
 

حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها  واو -
قدم ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئـة تقريـرا عـن تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة  - ٤٤
البيئة البحرية من الأنشطة البرية. وسلط الضوء على ثلاثة اعتبارات تتعلـق بالسياسـة في تنفيـذ 
برنامج العمل العالمي وهي أن: ��١ حماية البيئـة السـاحلية والبيئـة البحريـة مـن العنـاصر المهمـة 
للهدف الذي حدده مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة بشـأن الإصحـاح؛ ��٢ تركـيز لجنـة 
التنمية المستدامة على المياه على مدى العامين القادمين ينبغي أن يشمل آثار إدارة الميـاه العذبـة 
على المياه المالحة والنظم الإيكولوجيـة السـاحلية والبحريـة؛ ��٣ اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر 
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والجهود العالمية المبذولة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وتوافق آراء مونتـيري مـن أجـل تمويـل 
التنمية ينبغي أن تركز بشـكل أكـبر علـى الصلـة بـين الميـاه العذبـة والمنطقـة السـاحلية والمـوارد 
البحرية. وفي هذا الصدد ذكر الممثل أن مسائل المياه العذبـة والميـاه المالحـة لم يعـد يمكـن النظـر 
إليها بشكل منعزل نظرا لأن إدارة المياه، ولا سيما مياه الإصحاح ومعالجتها قبـل دخولهـا مـن 
جديـد في دورة الميـاه، تعتـبر موضوعـا أساسـيا يتعلـق بالسياسـة وتـترتب عليـه آثـار مباشــرة في 

مجال الصحة والإنتاجية في المناطق الساحلية والبحرية. 
وأشار أيضا إلى أنه ينبغي الإشارة بصفـة خاصـة مـن بـين نواتـج اجتمـاع الاسـتعراض  - ٤٥
ـــال  الحكومـي الـدولي الأول لعـام ٢٠٠١ المعـني بتنفيـذ خطـة العمـل العالميـة، إلى إعـلان مونتري
وبرنامج العمل الخاص بمكتب تنسيق خطة العمل العالمية والمتعلق بالقضايا التالية: تنفيـذ خطـة 
العمـل الاسـتراتيجية لميـاه فضـلات البلديـات وبرنـامج التغيـيرات الماديـة في الموائـــل وتدميرهــا، 
ودعم الحكومات الوطنية في وضع واعتماد برامج عمل وطنية لتنفيذ خطة العمـل العالميـة. وتم 
تسـليط الضـوء في هـذا الصـدد علـى الـدور المركـزي الـذي تلعبـه الحكومـــات في تنفيــذ خطــة 
العمـل العالميـة وكذلـك علـى الـدور الحيـوي للاتفاقيـات وخطـط العمـل الإقليميـة البحريـــة في 
تسهل تنسيق هذا التنفيذ. كما تم الاعتراف بالحاجة الملحـة إلى أن تقـوم الـدول بإدمـاج إدارة 

الموارد الساحلية ومتطلبات حماية المنطقة الساحلية في إدارة الأحواض النهرية. 
ـــى الصعيــد  وأشـار عـدد مـن الوفـود والمنظمـات الإقليميـة إلى التدابـير الـتي اتخـذت عل - ٤٦
الوطـني ودون الإقليمـي والإقليمـي لحمايـة البيئـــة البحريــة مــن التلــوث النــاجم مــن الأنشــطة 
البشرية. ومن بين تلك التدابير تمت الإشارة إلى إنشاء شبكة بيئية منسـقة للمحميـات البحريـة 
في منطقـة شمـال المحيـط الأطلســـي، وإلى قيــام مجلــس المنطقــة القطبيــة الشــمالية بوضــع خطــة 

استراتيجية لحماية البيئة البحرية في المنطقة القطبية. 
ولاحظ أحد الوفود أنه بـالرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم فـإن مـا تم تنفيـذه مـن خطـة  - ٤٧
العمل العالمية كان أقل من التوقعات، وأشار إلى النداءات المتعلقة بتنفيذ عمليـة جديـدة محسـنة 
لتقييم التلوث البحري ملاحظــا آثـار النشـاط الـبري علـى المـوارد البحريـة الحيـة وعلـى التنـوع 

البيولوجي البحري. 
 

أوضاع عمل الملاحيين  زاي –
ذكر ممثل منظمـة العمـل الدوليـة أن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار تضـع علـى  - ٤٨
عـاتق دولـة العلَـم المسـؤولية الأولى عـن ضمـان تمشـى أوضـاع عمـل الملاحيـــين مــع الصكــوك 
الدولية الواجبة التطبيق، مثل الاتفاقية (المتعلقـة بالمعايـير الدنيـا) للسـفن التجاريـة لسـنة ١٩٧٦ 
(رقم ١٤٧) وإعلان المبادئ والحقـوق الأساسـية في العمـل لسـنة ١٩٩٨ الصـادر عـن منظمـة 
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العمل الدولية. وأشار إلى أن منظمة العمـل الدوليـة سـتعقد مؤتمـر عمـل دوليـا في عـام ٢٠٠٥ 
مـن أجـل اعتمـاد وثيقـة تجمـع أكـثر مـن ٦٠ معيـار عمـل بحريـا دوليـا في صـك جديـد واضــح 
بسيط واجب الإنفاذ يسهل التصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ. كما سيعتمد المؤتمـر معايـير 

شاملة لأوضاع العمل في قطاع صيد الأسماك.  
وأشار إلى الاجتماع الثلاثي للخبراء المعنيين بأوضاع عمل ومعيشة البحارة على مـتن  - ٤٩
السفن المسجلة في السجلات الدولية، الذي عقدته منظمة العمل الدولية مؤخـرا والـذي أعلـن 
أنه على كل دولة، لكـي تمـارس اختصاصـها في الشـؤون الاجتماعيـة ممارسـة فعالـة، أن تتوافـر 
لديها إدارة بحرية سليمة مستندة إلى إطار تشريعي صارم يتفق مع معايير العمــل الدوليـة، علـى 
أضعـف الإيمـان، ومتشـددة في الإنفـاذ. وأكـد الممثـل أن دولـة العلَـم مسـؤولة بوجـه عـــام عــن 
كفالة احترام حقوق الملاحين المتعلقة بعملـهم علـى مـتن السـفن الـتي ترفـع علمـها وعـن إنفـاذ 
معايير العمل. ومن ثم، دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تبـدي اهتمامـا فعليـا 
بوضع معايير عمل دولية جديـدة لمنظمـة العمـل الدوليـة مـن أجـل الملاحـين وصيـادي الأسمـاك 
لسد الثغرة القائمة في مجال إنفاذ اتفاقية الأمم المتحــدة لقـانون البحـار، وضمـان الإدمـاج التـام 

للمعايير المعتمدة من شبكة الصكوك القانونية الدولية. 
وصرح أحد الوفود بأن تـواني دول العلَـم عـن الامتثـال لالتزاماـا ييسـر السـبيل أمـام  - ٥٠
انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالبحارة والمهاجرين واللاجئين ويوفـر بيئـة مواتيـة للاتجـار غـير 
المشروع بالأسلحة في المناطق الـتي يمكـن أن يسـاهم فيـها هـذا الضـرب مـن الاتجـار في انتـهاك 

حقوق الإنسان. 
 

التقييم البحري العالمي  حاء -
لاحظت الوفود مـع التقديـر مـا قررتـه الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين،  - ٥١
بناء على اقـتراح العمليـة التشـاورية في عـام ٢٠٠٢ وتوصيـة المؤتمـر العـالمي للتنميـة المسـتدامة، 
ـــم حالــة البيئــة  بشـأن القيـام بحلـول عـام ٢٠٠٤ بإرسـاء عمليـة منتظمـة للإبـلاغ العـالمي وتقيي
البحرية. وجرى التأكيد في الوقت ذاته علـى ضـرورة تحقيـق أكـبر قـدر مـن التعـاون والتنسـيق 
وتجنب التداخل فيما بين جميـع الوكـالات المعنيـة، بمـا فيـها الوكالـة الأوروبيـة للبيئـة، والـس 
الدولي لاستكشاف البحار، ولجنة حماية البيئـة البحريـة في منطقـة بحـر البلطيـق، ولجنتـا أوسـلو 

وباريس. 
 

مجالات الاهتمام 
يتمثل االان اللذان أولاهمـا الاجتمـاع الرابـع للعمليـة التشـاورية اهتمامـه فيمـا يلـي:  - ٥٢
(أ) الجوانـب المتصلـة بسـلامة الملاحـة؛ مـن قبيـل بنـاء القـــدرة علــى إنتــاج الخرائــط الملاحيــة، 
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و (ب) حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفـة. وفيمـا يتعلـق بمسـألة سـلامة الملاحـة، ألمـح 
عدد من الوفـود إلى حادثـة �برسـتيج� مشـيرا إلى الخسـارة الـتي ألحقتـها بـالنظم الإيكولوجيـة 
البحرية والمناطق الساحلية في إسبانيا وفرنسا والبرتغال. وأُشير إلى تواني بعض دول العلَـم عـن 
تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وإلى أن اتخـاذ 
تدابير مؤقتة ذات طابع وقائي قائمـة علـى ـج احـترازي أمـر لـه مـا يـبرره. وفي هـذا الصـدد، 
أكدت مجددا بعض الوفود، ومن بينـها تحـالف الـدول الجزريـة الصغـيرة، قلقـها المسـتمر بشـأن 
نقـل مـواد مشـعة عـبر مناطقـها الاقتصاديــة الخالصــة والمخــاطر الناجمــة عــن التعــرض للمــواد 
النووية. وأشارت هذه الوفود إلى المقترحات التي تقدمت ـا إلى الـدول الناقلـة ـدف ضمـان 
قبولها لتحمل كافة المسؤوليات والتبعات المتعلقة بتعويض الخسائر، والاستيثاق من امتثالهـا إلى 

أرفع معايير السلامة الممكنة، والحصول منها على إخطارات مسبقة مناسبة بالشحنات. 
وأعربـت وفـود أخـرى عـن قلقـها لأن بعـض الـدول السـاحلية عمـــدت، منــذ وقــوع  - ٥٣
حادثـة �برسـتيج�، إلى اتخـاذ تدابـير متطرفـة لا تتفـق مـع أحكـام القـانون الـــدولي الــواردة في 
الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن التدابير المتخذة من جانب واحد أو على أسـاس إقليمـي قـد 
ينجم عنها نقل المخاطر الناشئة عن تطبيق معايير فرعيـة أو اسـتخدام أنـواع معينـة مـن السـفن 
ـــذه التدابــير كــانت مثــار احتجــاج  إلى منـاطق سـاحلية أخـرى. ولاحظـت هـذه الوفـود أن ه
وأكدت أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المناسـبة لمعالجـة مسـألة سـلامة النـاقلات، ورأت 
ـــة دون الإخــلال بتــوازن  ضـرورة إيجـاد حلـول جماعيـة متعـددة الأطـراف لحمايـة البيئـة البحري

المصالح الدقيق المتجلي في الاتفاقية. 
وسلط الكثير من الوفود الضوء على مسألة التدهور المسـتمر للبيئـة البحريـة وضـرورة  - ٥٤
إعطاء الأولوية لحماية النظم الأيكولوجيـة البحريـة الهشـة. ولوحـظ أن أخطـر التـهديدات الـتي 
تتعرض لها المحيطات تنبع من الأنشطة البشرية الساحلية والبرية التي تـؤدي إلى التلـوث وتدمـير 
الموائل، وكذلك تأثيرات أنشطة المصائد، ولا سيما عمليات الصيد غـير المشـروع وغـير المبلَّـغ 
ـــة متنوعــة وواســعة مــن  عنـه وغـير المنظَّـم. ورأت زمـرة مـن الوفـود أنـه توجـد بـالفعل مجموع
القواعد والتدابير الرامية إلى حماية البيئات الإيكولوجية البحرية الهشة وأنه يلزم بذل المزيد مـن 

الجهد لضمان التطبيق الفعال لجميع الصكوك القائمة. 
وأعربت وفود أخرى عن ترحيبها بالالتزامـات اسـدة في خطـة جوهانسـبرغ لتنفيـذ  - ٥٥
نتـائج المؤتمـر العـالمي للتنميـة المسـتدامة والجـهود المبذولـة في سـياق العمـل علـــى وضــع مؤشــر 
للضعف البيئي، لا سيما من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية. كما أُشير إلى الفرصة المهيئـة 
للنظر في نهج وأدوات الإدارة الملائمة لحماية النظم الإيكولوجية البحريـة والسـاحلية الضعيفـة 
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إبان التحضير لاستعراض السنوات العشر لبرنامج بربادوس للعمل مـن أجـل التنميـة المسـتدامة 
للدول الجزرية الصغيرة النامية، المقرر إجراؤه في موريشيوس في عام ٢٠٠٤. 

وكان مجالا الاهتمام المذكوران موضع مناقشة عميقة لـدى الفريقـين ألـف وبـاء علـى  - ٥٦
التـوالي. وللاطـلاع علـى النـص الكـامل لـلآراء الـتي أدلى ـا أعضـــاء الفريقــين خــلال حلقــتي 
النقـاش انظـر موقـع شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـــار علــى الشــبكة العالميــة (الويــب): 

 .www.un.org/Depts/los

حلقة المناقشة ألف: 
سلامة الملاحة 

بناء القدرة على إنتاج الخرائط الملاحية  (أ)
الســـيد ريتشـــارد وســـت (رئيـــس اتحـــاد البحـــوث والأنشـــطة التعليميـــة في مجـــــال  - ٥٧
الأوقيانوغرافيا): ركز على جوانـب التقـدم التكنولوجـي الحديثـة في ميـدان الخرائـط الملاحيـة. 
وأكد أن زيادة دقة الخرائط مقوم أساسـي لسـلامة الملاحـة وسـلامة الأرواح في البحـر، فضـلا 
عن حماية البيئـة البحريـة الـتي قـد تتـأثر تـأثرا ضـارا مـن جـراء الحـوادث الناشـئة عـن عـدم دقـة 
الخرائط الملاحية أو قدمها. وأوضح أن الإسـقاطات الإحصائيـة الـتي تظـهر زيـادة ملحوظـة في 
حجم المرور البحري الكبير بالفعل تؤكـد أهميـة تحسـين نوعيـة الخرائـط الملاحيـة في المسـتقبل. 
ـــن ســلامة الملاحــة، حيــث إــا  وأشـار إلى أن اسـتحداث الخرائـط البحريـة الإلكترونيـة زاد م
جعلت من الممكن تحديد موقع شيء مـا ضمـن منطقـة لا تتجـاوز حدودهـا مـترا تقريبـا بينمـا 
تظـهره الخرائـط الورقيـة في حـدود مسـافة تربـو علـى الكيلومـتر. وأوضـح أنـه يمكـن اســتخدام 
أكثر الخرائط الملاحية الإلكترونية تقدما كقواعد للبيانات تحوي معلومات من نوعيات مختلفـة 
(مثـل بيانـات عـن المـد، ومنســـوب الميــاه، وحالــة الطقــس).  وقــال إن التكنولوجيــا الحديثــة 
ـــد  المتوافـرة تتيـح قيـادة السـفينة آليـا إذا جـهزت بمـا يلـزم مـن تكنولوجيـا النظـام العـالمي لتحدي
ـــا يســمح بتتبــع موقعــها في الوقــت  المواقـع وزودت بـالخرائط الملاحيـة الإلكترونيـة المتاحـة، بم
الحقيقـي. وأشـار إلى أن مـن بـين تطبيقـات الخرائـط الملاحيـة الإلكترونيـة اسـتخدامها في نظـــم 
ـــاطق الســاحلية، وإعــداد خرائــط الموائــل البحريــة، وتخطيــط  المعلومـات الجغرافيـة، وإدارة المن
عمليات التصدي لحالات الطوارئ، وأمن الوطن والموانئ. وحـث السـيد وسـت بشـدة جميـع 

السفن على الاستعانة بالخرائط الملاحية الإلكترونية. 
السيد كينث باربر (مدير المكتب الهيدروغرافي الدولي): أبرز فوائـد الخرائـط الملاحيـة  - ٥٨
الدقيقة المزودة بأحداث البيانات، وأهمية البيانات المستخدمة من أجل إعدادها بالنسـبة للكثـير 
ـــدة للــدول  مـن الأنشـطة البحريـة. وأكـد أن القـدرة علـى إعـداد الخرائـط الملاحيـة ليسـت مفي
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الساحلية وحدها، بل إا مطلب أساسي أيضا في إطـار الفصـل الخـامس مـن الاتفاقيـة الدوليـة 
لحماية الأرواح في البحر. وأشار إلى أن توفير القدرات مطلوب في االات الثلاثة التاليـة الـتي 
يرتكــز عليــها إعــداد الخرائــط الملاحيــة: الهيدروغرافيــا؛ ورســم الخرائــط الملاحيــة؛ وشــــبكة 
معلومات السلامة البحرية. وقال إنه رغـم إمكـان أن تركـن الـدول السـاحلية الناميـة إلى دول 
أخرى من أجل تزويدها بما تحتاجه في بعـض هـذه اـالات أو فيـها كلـها، فـإن الأمـر يتطلـب 
إخضاع هذه االات إلى إدارة هيئة للسلامة البحرية مشكَّلة على نحو سليم ومـزودة بـالموارد 
اللازمـة. وعليـه، فقـد رأى أن بنـاء القـدرات مقـوم أساسـي لإعـداد الخرائـط الملاحيـــة الوافيــة 
بالحاجـة. ومـن ثم، أكـد الـــتزام المكتــب والــدول الأعضــاء في المنظمــة الهيدروغرافيــة الدوليــة 
بالنهوض بقدرة البلدان النامية على إعداد الخرائط الملاحية مـن خـلال إجـراء عمليـات التقييـم 
الوظيفي، وتقديم المساعدة التقنية، وإقامـة المشـاريع، والتعريـف بالجـهات المانحـة الـتي يمكـن أن 
تمول المشاريع. وأوضح أن من أهـداف المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة تنسـيق أنشـطة المكـاتب 
الهيدروغرافيـة الوطنيـة للاسـتفادة مـن القـدرات المتوفـرة علـــى نحــو فعــال وتقليــص ازدواجيــة 
الجهود إلى أدنى حد. وقال إن التنفيذ الفعال للأهـداف العامـة للمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة 
لا غنى له عن المكاتب الإقليمية الأربعة عشر التابعة لها التي يئ بؤرة إقليمية لفـرص التعـاون، 
وتقاسم الموارد، وتنسيق المشاريع بما يعزز من قدرات البلـدان في المنطقـة. وأكـد أن المشـاركة 
الإيجابية من جانب الـدول غـير الأعضـاء في أنشـطة اللجنـة الهيدروغرافيـة الإقليميـة القائمـة في 

منطقة كل منها محبذة بشدة. 
السيد إيف دينويه (مديـر الدائـرة الهيدروغرافيـة والأوقيانوغرافيـة للبحريـة الفرنسـية):  - ٥٩
قـال في معـرض حديثـــه عــن الخرائــط الملاحيــة الإلكترونيــة وتطبيقاــا إن هــذه التكنولوجيــا 
ـــتثمارات  الجديـدة قـد تخلصـت مـن عيـوب الخرائـط الورقيـة التقليديـة. وأضـاف قـائلا إن الاس
القصيرة الأجل اللازمة لبدء إنتاج واستخدام هـذه الخرائـط قـد تكـون باهظـة التكلفـة، ولكـن 
الوفـورات والفوائـد الـتي يحققـها اسـتخدامها في الأجـل الطويـل تفـوق تلـك التكلفـة بمراحـــل. 
وأشـار إلى وجـود ثلاثـة أنـواع مـن الخرائـط الملاحيـة الإلكترونيـة، هـي: ��١ خرائـط خطــوط 
ـــط الورقيــة الممســوحة إلكترونيــا؛ و ��٢ خرائــط  المسـح، وهـي مجـرد نسـخ رقميـة مـن الخرائ
الاتجاهـات، الـتي يسـتعان ـا كقواعـد للبيانـات تمكـن المـــلاح مــن أن يتتبــع مســارا آمنــا وأن 
يكتشف في الوقت الحقيقي عقبات كان من الممكـن أن يخطئـها، و ��٣ خرائـط تحـوي نمـاذج 
ذات قدرة تحليلية عالية لهيئة الأرض في أعمـاق المحيطـات، وهـي توفـر بيانـات رفيعـة المسـتوى 

تتيح إعداد صور أدق لقيعان البحار. 
ـــك ضــرورة أخــذ ثــلاث نقــاط في الحســبان للنــهوض  ولاحـظ السـيد دينويـه مـع ذل - ٦٠
باستخدام هذه الخرائط، أولها أن نطاق تغطية بعض المنـاطق مـا زال محـدودا: فتـأويل البيانـات 
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والمعلومات، حتى إذا توافرت، ما زال أمرا صعبا، كما أن هـذه البيانـات والمعلومـات لا تشـير 
إلا إلى الدول الأعضاء في المنظمة الهيدروغرافية الدوليـة، وعددهـا ٧٣ دولـة؛ وثانيـها ضـرورة 
توسيع نطاق الحصول على البيانات والمعلومات والاطلاع عليـها وتوحيدهـا؛ وثالثـها ضـرورة 
تعزيز السلامة البحرية. وأكد في ختام كلمته ضرورة رسم خطوط فاصلة أوضح للتفريق بـين 
اختصاصـات المنظمـة البحريـة الدوليـة واختصاصـات المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة مـــن أجــل 
تجنب التداخل بينهما وتـلافي التنـافر بـين جـهودهما. وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن الحصـول علـى 

دعم قوي من الأمم المتحدة مسألة بالغة  الأهمية من أجل تحقيق تقدم في هذا الميدان. 
 

المناقشة 
أكد عدد من وفـود الـدول الـتي تسـتخدم بـالفعل الخرائـط الملاحيـة الإلكترونيـة مزايـا  - ٦١
التحـول مـن الخرائـط الورقيـة التقليديـة إلى هـذه الخرائـط. ولاحظـوا علـى وجـه الخصـــوص أن 
الجيل الأخير من الخرائط الملاحية الإلكترونية (على النقيض من خرائـط خطـوط المسـح المعـدة 
ـــة تبســط إدارة البيانــات  مـن الخرائـط الممسـوحة إلكترونيـا) يسـتخدم كقواعـد بيانـات متقدم
والمعلومات البحرية. وأشاروا إلى أن هذا النوع من الخرائط يمكن أن يكـون عونـا كبـيرا علـى 
ـــادن في قــاع  حمايـة البيئـة البحريـة، وخاصـة النظـم الإيكولوجيـة الضعيفـة، أو البحـث عـن المع

البحر. كما لاحظوا أن هذه الخرائط بالغة الفائدة في ترسيم الحدود بين الولايات القضائية. 
غـير أن وفـودا أخـرى أبـرزت بعـض جوانـب القصـور العمليـة الـــتي تشــوب الخرائــط  - ٦٢
الملاحية الإلكترونية. وأشارت هذه الوفود بصفة خاصة إلى الجهد المالي الكبير اللازم للتحـول 
إلى هـذه الخرائـط، وذكـرت أنـه علـى الرغـم مـن أن هـذه الخرائـط الإلكترونيـة تغطـــي معظــم 
المرافئ والمناطق الساحلية، فإن الخرائط الورقية ما زالت تســتخدم للملاحـة في منـاطق أخـرى، 
ـــع  ممـا يحتـم اسـتخدام مجموعتـين مـن الخرائـط الملاحيـة ريثمـا تسـتوفي الخرائـط الإلكترونيـة جمي
المناطق. كما أشارت هذه الوفود إلى أنـه لا توجـد في الوقـت الراهـن معايـير متفـق عليـها مـن 
أجل إنتاج ونشر الخرائط الملاحية الإلكترونية، وأكدت ضـرورة وضـع معايـير في هـذا الميـدان 
بـالذات علـى الرغـم مـن أن بعـض تطبيقـات البرمجيـات الإلكترونيـة تتيـــح إمكانيــات لتحويــل 

البيانات. 
ـــدان  وشـددت وفـود كثـيرة علـى حاجـة البلـدان الناميـة إلى بنـاء قـدرات شـاملة في مي - ٦٣
الخرائط الملاحية. ورأت أن وجود إطار قانوني وإداري وكذلك وجـود البنيـة التحتيـة اللازمـة 
شرط مسبق أساسي لحسن إدارة واستخدام الخرائـط الملاحيـة علـى المـدى الطويـل. وطُرحـت 
آراء مختلفة بشأن أفضـل سـبيل لتنسـيق تقـديم المسـاعدات التقنيـة في ميـدان الخرائـط الملاحيـة. 
وأكد بعض الوفود أن خير وسيلة فعالة لضمان بناء القدرات هو العمل على بنائها من خـلال 
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مشاريع ثنائية الجانب تشارك فيـها دائـرة هيدروغرافيـة وطنيـة عضـو في المنظمـة الهيدروغرافيـة 
الدولية. ورأى البعض الآخر أن من الأفضل العمل داخـل إطـار المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة 

واقترحوا تأسيس لجنة معنية ببناء القدرات داخل تلك المنظمة. 
وعلاوة على ذلك، وجه الانتباه إلى صعوبة الحصـول علـى تمويـل مـن أجـل المسـاعدة  - ٦٤
التقنية بالنظر إلى أن المنظمة الهيدروغرافية الدولية لا تملك أرصدة تمويلية تكفل إقامـة مشـاريع 
لبناء القدرات. ومن ثم، فقد تركزت أنشـطة المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة علـى التوفيـق بـين 
الجـهات المانحـة والـدول الـتي تطلـب المسـاعدة، كمـا أـا اتخـذت خطـوات لتأســـيس صنــدوق 

استئماني لبناء القدرات. 
سلامة الملاحة  (ب)

السيدة آن كريستين بروسيندوف (أمينة فنية، لجنة حماية البيئة البحرية في منطقـة بحـر  - ٦٥
البلطيق): أشارت إلى أن العمل المضطلع بـه في إطـار لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة في منطقـة بحـر 
البلطيـق يسـعى إلى تحقيـق هدفـين: حمايـة البيئـة البحريـة لمنطقـة بحـر البلطيـق مـن جميـع مصــادر 
التلوث نظرا لحساسيتها الخاصة؛ والحفاظ على نظامها الإيكولوجي. وقالت إن العمل المتعلـق 
بالحد من المخاطر البيئيـة المرتبطـة بحركـة المـرور الكثيـف في منطقـة بحـر البلطيـق تركـز أساسـا 
على القضاء على عمليات التصريــف غـير القانونيـة؛ وتحسـين سـلامة الملاحـة للحـد مـن خطـر 
الحوادث؛ وكفالة وجود قدرة كافية على الاستجابة للحادث. وفي هـذا الصـدد، أشـارت إلى 
مجموعـة مـن التعديـلات المتصلـة باتفاقيـة هلسـنكي المعتمـدة خـلال اجتمـــاع وزاري اســتثنائي 
عقدته لجنة حمايـة البيئـة البحريـة في منطقـة بحـر البلطيـق في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ يـهدف إلى 
تحسين الملاحة والاسـتجابة في حـالات الطـوارئ في منطقـة بحـر البلطيـق. وأشـارت إلى أن ثمـة 
أنشطة أخرى تطلبها لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحـر البلطيـق تشـمل إجـراء مسـوحات 
مائيـة منتظمـة لكفالـة الحصـول علـى معلومـات مسـتكملة عـن أعمـاق الميـاه. وأوضحـــت أنــه 
نتيجة لاستخدام دول منطقة بحر البلطيق للخرائط الإلكترونية للملاحـة، سـتصبح جميـع طـرق 
وموانئ الشحن مشمولة ذه الخرائط بنهاية عام ٢٠٠٤. ولاحظت أن المسؤولين عن المراقبـة 
في دولة الميناء سيكثفون العمل على مراقبة الخرائط الورقية بالنسبة للسـفن الـتي تشـكل خطـرا 

على البيئة البحرية. 
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى استحداث نظام تلقائي للرصد والتحديد مشـترك بـين  - ٦٦
بلدان منطقة بحر البلطيق يبدأ العمـل بـه في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٥؛ وإلى قـرار دول منطقـة بحـر 
البلطيق بتعزيز الامتثال لأنظمة سلامة الملاحـة مـن خـلال، جملـة أمـور منـها، وضـع إجـراءات 
مشتركة للتحقيق في الحوادث؛ وإلى قرار تلك الدول بالامتنـاع عـن اللجـوء إلى اسـتخدام أي 
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أحكام إعفاء أو تخفيف بغية كفالة التخلـص تدريجيـا مـن نـاقلات النفـط ذات الهيكـل الواحـد 
في أقرب وقت ممكن بموجب نظام المنظمة البحرية الدولية. وأوضحت أن الاجتمـاع الـوزاري 
للجنة حماية البيئة المعقود في حزيران/يونيه ٢٠٠٣ سيتناول الآثار البيئية لعملية الشحن ويقـرر 
ما إذا كان سيعين منطقة بحر البلطيـق بوصفـها منطقـة بحريـة شـديدة الحساسـية. كمـا سـتعالج 
الآثار البيئية للشحن في اجتماع وزاري لاحق مشترك بين لجنة حماية البيئة البحرية لمنطقة بحـر 

البلطيق واتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي. 
السـيد غايتـانو ليـبراندو (موظـــف قــانوني أقــدم، المكتــب القــانوني، المنظمــة البحريــة  - ٦٧
الدوليـة): كـرس عرضـه للتطـورات الأخـيرة في المنظمـة البحريـة الدوليـــة فيمــا يتعلــق بســلامة 
الملاحـة، مبينـا التدابـير الـتي اتخذـا المنظمـة لمعالجـة الشـــواغل المتصلــة بــالأمن البحــري، ومــن 
أكثرهـا أثـارا اعتمـاد المدونـة الدوليـة الجديـدة لأمـن مرافـق الموانـــئ والســفن وغــير ذلــك مــن 
التعديـلات علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـــر. وأشــار إلى أن اللجنــة القانونيــة 
التابعة للمنظمة البحرية الدولية قد بدأت النظر في التعديـلات الـتي يمكـن إدخالهـا علـى اتفاقيـة 

قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها. 
ـــبراندو إلى أن المنظمــة البحريــة الدوليــة والمنظمــة  بالإضافـة إلى ذلـك، أشـار السـيد لي - ٦٨
الهيدروغرافية الدولية تعدان معا مشروع قرار بشأن الخدمات الهيدروغرافية لتقديمـه إلى جمعيـة 
المنظمـة البحريـة الدوليـة ـدف مسـاعدة الـدول في تنفيـذ أنظمـة الفصـل الخـامس المنقحـة مــن 
اتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة. ويشـجع مشـروع 
القرار، في جملة أمور، الحكومات علــى أن تحيـل المعلومـات الهيدروغرافيـة الجديـدة إلى المنظمـة 
الهيدروغرافيـة أو إلى السـلطات الهيدروغرافيـة في البلـدان الـتي أصــدرت خرائــط تشــمل الميــاه 
المواجهة لشواطئها، أو أن تكفل أسرع وأوسع نشر للمعلومـات الهيدروغرافيـة. ومـن المسـائل 
الهامة الأخرى قيد نظر المنظمة البحرية الدولية مقترحات الاتحاد الأوروبي التاليــة: ��١ تسـريع 
عملية التخلص التدريجي من ناقلات النفط ذات الهيكل الواحـد؛ و ��٢ توسـيع نطـاق تطبيـق 
خطة تقييم الظروف؛ و ��٣ حظـر نقـل النفـط مـن الدرجـة الثقيلـة علـى نـاقلات النفـط ذات 
الهيكل الواحد. وستناقش هذه المقترحات في إطـار لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة التابعـة للمنظمـة 
البحرية الدولية في تمــوز/يوليـه ٢٠٠٣ وربمـا أيضـا خـلال الـدورة الاسـتثنائية للجنـة في كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. وثمة مسألة أخرى ستناقشها اللجنة وهـي تعيـين منطقـة بحريـة شـديدة 
الحساسية في غرب أوروبا واقتراح بشأن تدبير حمائي جديد يهدف إلى حظـر نقـل النفـط مـن 
الدرجة الثقيلة على سفن تزيد حمولتها القصوى عن ٦٠٠ طن، فيما عدا ناقلات النفـط ذات 
الهيكلين، التي ينبغي أن تمتثل لمتطلبـات الإبـلاغ. وأشـار إلى أن المنظمـة البحريـة الدوليـة تعمـل 
على وضع مبادئ توجيهية لإقامة أماكن تلجأ إليها السفن المعرضة للخطـر، سـتعتمدها جمعيـة 
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المنظمة البحرية الدولية في وقت لاحق من السنة. وأفاد أن معالجة هذه المسألة تتمثـل في إيجـاد 
توازن بين واجب الدول بالنسبة لتوفير المسـاعدة إلى السـفن المعرضـة للخطـر وحـق الـدول في 
تنظيم الدخول إلى موانئـها وحمايـة خطوطـها السـاحلية مـن التلـوث. وفي ختـام عرضـه، وجـه 
السيد ليبراندو الانتباه إلى عدد من التدابير الــتي اتخذـا المنظمـة البحريـة الدوليـة لتعزيـز التنفيـذ 
مـن قبـل دولـة العلَـم، والـتي شملـت وضـع خطـة نموذجيـة لمراجعـــة حســابات المنظمــة البحريــة 
الدولية، والعمل التحضيري لوضع مشـروع مدونـة تنفيـذ واقـتراح تدابـير لتعزيـز الإبـلاغ عـن 

الانتهاكات. 
 

المناقشة   
تدابير تعزيز سلامة الملاحة  �١�

شددت عدة وفود على أن بعـض الحـوادث الـتي حصلـت مؤخـرا، مثـل تلـك المتعلقـة  - ٦٩
بالسفينتين إيريكا وبريستيج، قـد نجـم عنـها ضـرر شـديد للبيئـة البحريـة، مركزيـن علـى أهميـة 
سلامة الملاحة. وأعربوا عن رأي مفاده أنه ينبغي تكييف مبـدأ حريـة الملاحـة التقليـدي بحيـث 
يراعـي الشـواغل المـتزايدة للمجتمـع الحـالي فيمـا يتعلـق بحمايـة البيئـــة. وأفــادت أنــه، في حــال 
حصول حادث تلوث خطير، يجوز لدولة ما أن تعتبر الإطار الدولي المتـاح لهـا غـير متوائـم مـع 
احتياجاا القصيرة الأجل. ومع ذلك، ينبغي لتلك الدولة، علـى سـبيل الأولويـة، أن تسـتخدم 
الإطار الدولي القائم لأقصى مدى ممكن وأن تحاول أن تجد حلا للمشـاكل المتبقيـة مـن خـلال 
مبادرات متعددة الأطراف في المنتديات المختصة. وأشارت هذه الوفـود إلى أـا تفضـل النـهج 
العالمي بغية تحقيق التنمية المنتظمة علـى نطـاق أوسـع. وأشـارت إلى الإطـار العـام الـذي توفـره 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والـذي ينبغـي احترامـه، فضـلا عـن الأحكـام ذات الصلـة 
من اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية التي يتعين تنفيذها بدقـة، كمـا أوصـى بذلـك أيضـا مؤتمـر 

القمة العالمية للتنمية الاجتماعية. 
وأشـارت وفـود أخـــرى إلى دور المنظمــة البحريــة الدوليــة بوصفــها المنظمــة الدوليــة  - ٧٠
المختصة باعتماد قواعد ومعايير دولية لسلامة الملاحـة ومنـع التلـوث البحـري، وشـددت علـى 
أنه ينبغي النظر في أي تدابير جديدة تتعلق بسلامة الملاحـة واعتمادهـا برعايـة المنظمـة البحريـة 
الدولية. وفيما يتعلق باقتراح تعيين منطقة بحرية شديدة الحساسـية لمنطقـة غـرب أوروبـا، رئـي 
أنه من الضروري لأي اقتراح يتعلق باتخاذ تدبير حمـائي مشـترك أن يتماشـى مـع اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار. وأشار أحد الوفود إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لم تنـص 

على إنشاء مناطق بحرية شديدة الحساسية أو محميات بحرية في أعالي البحار. 
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وأعربـت عـــدة وفــود تحديــدا عــن اعتراضــها علــى إجــراءات اتخذــا بعــض الــدول  - ٧١
الأوروبيـة اسـتجابة للحـادث الـذي تعرضـت لـه السـفينة بريسـتيج، مثـل حظـر عبـور نـــاقلات 
النفط ذات الهيكل الواحد مياهها الإقليميـة ومناطقـها الاقتصاديـة الخالصـة ومنـع دخـول هـذه 
السفن موانئها. وأعربت عن رأي مفاده أن حظر دخول سفينة ما المناطق الاقتصادية الخالصـة 
وإرغامها على الملاحة على بعـد ٢٠٠ ميـل بحـري مـن السـاحل يؤثـر سـلبا علـى سـلامة هـذه 
السفينة وطاقمها ويشـكل أيضـا إجـراء مـن جـانب واحـد يتعـارض مـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (٧٨/٧٣). وأفاد أحـد الوفـود 
أن تلك الإجراءات الـتي تتخذهـا بعـض الـدول مـن جـانب واحـد موجهـة ضـد سـفن امتثلـت 
للقواعد والمعايير الدولية. ووجـه وفـد آخـر الانتبـاه نحـو الـتزام الـدول المشـاركة في مؤتمـر قمـة 
ــو  مجموعـة الــ ٨ في عـام ٢٠٠٣ بـالعمل وفقـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، كمـا ه

مبين في خطة العمل المتعلقة بسلامة البيئة البحرية وناقلات النفط. 
إلا أن عـددا مـن الوفـــود أشــار إلى أنــه لا يؤيــد الــرأي الــذي مفــاده أن الإجــراءات  - ٧٢
المتخذة من جانب الدول التي تتأثر بدرجة كبـيرة مـن جـراء حـادث نقـل بحـري تكـون بحكـم 
الواقع قد انتهكت أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. وشـددت هـذه الوفـود علـى 
ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لموقـع الـدول السـاحلية المعرضـة لأخطـار الحـوادث الوخيمـة العاقبـة 
الناجمة عن السفن غير المأمونة. وأشـارت إلى أنـه ينبغـي أن تكـون الإجـراءات الـتي تتخـذ مـن 
جانب واحد الملاذ الأخير، في حال عـدم توافـر اسـتجابة كافيـة لحـوادث النقـل البحـري علـى 
المستوى المتعدد الأطراف. ورأت أن الدول مخولة اتخاذ إجراءات مؤقتة من جانب واحد علـى 
أساس وقائي وبوصف ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن نفسها من السفن غـير المأمونـة الـتي 
تنقل النفط وغير ذلـك مـن الحمـولات الخطـرة، مـا دامـت القواعـد الـتي تنظـم سـلامة الملاحـة 
لم تستكمل بعد. وفي هذا الصدد، شدد بعض الوفود على ضرورة إصلاح الصكوك القانونيـة 
الدولية نظرا إلى أن بعض جوانب الإطار القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، قـد 
عفا عليها الزمن. فالاتفاقية لا تعالج مسألة العواقب الناشئة عـن عـدم امتثـال دول العلَـم، الـتي 
تناولها القانون الدولي العرفي. وأضافت تقول إن القانون الدولي العـام لمسـؤولية الـدول يسـمح 
باتخاذ تدابير مضادة تتناسب مع الفعل غير المشروع، مما يبرر بالتالي اتخاذ الإجـراء مـن جـانب 

واحد، وإن كان ذلك ليس البديل الأفضل. 
وشددت عدة وفود على ضرورة تحقيـق تـوازن بـين مصـالح الـدول الـتي تنقـل بضـائع  - ٧٣
خطرة، بما في ذلك المواد المشعة، ومصالح الدول التي تود حماية البيئة البحريـة في أعـالي البحـار 
وفي المناطق الخاضعة للولاية الوطنيـة. وشـدد وفـد آخـر علـى أن أي قيـود تفـرض علـى حريـة 
الملاحة لا ينبغي الأخذ ا إلا بالاتفاق مع اتمع الـدولي بأكملـه مـن خـلال المنظمـة البحريـة 
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الدولية. وأشارت إلى أنه، بالرغم من أن النهج الاستباقي يركز على عـدد مـن الشـواغل، فـإن 
هذا النهج يفتقر إلى الشرعية والفعالية. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، أشـارت عـدة وفـود أن هنـاك مسـألة أخـرى تسـترعي الاهتمـــام  - ٧٤
وتتعلق بالسلامة في البحر وهي العدد الكبـير مـن أعمـال القرصنـة والسـطو المسـلح. وأعربـت 
عن دعمها القوي لتعزيز التعاون الإقليمي مـن أجـل منـع ومكافحـة القرصنـة والسـطو المسـلح 
في البحـر في المنـاطق المعرضـة للخطـر الشـديد وأعربـت عـن أملـها في أن يكـون لتدابـير الأمـــن 
البحري التي اعتمدا المنظمة البحرية الدوليـة أثـر إيجـابي. وأشـار أحـد الوفـود إلى أن بلـده قـد 
شرع في عملية تعزيز التعاون لمنع وقمع أفعال القرصنة والسطو المسلح في البحـر الـتي تتعـرض 

لها السفن في آسيا من خلال وضع إطار قانوني إقليمي. 
 

تحسين التنفيذ والإنفاذ من قبل دول العلَم  �٢�
مـن المتفـق عليـه عمومـا أن تنفيـذ قواعـد ولوائـح السـلامة الدوليـة القائمـة مـن جــانب  - ٧٥
دول العلَم – بدلا من وضع لوائح جديـدة – أمـر هـام لسـلامة الملاحـة وحمايـة البيئـة البحريـة. 
والعديد من الحوادث التي حصلت في إطار عمليات النقل البحري وما نجـم عنـها مـن خسـائر 
ـــير  في الأرواح و/أو تلـوث كـانت نتيجـة مباشـرة لعـدم فعاليـة بعـض دول العلَـم في تنفيـذ تداب
ومعايير السلامة لمنع تلـوث البيئـة البحريـة وخفضـه والحـد منـه أو لعـدم اسـتعداد هـذه الـدول 
لذلك وهذه المشكلة لا تؤثـر سـلبا علـى سـلامة الملاحـة فحسـب، بـل تؤثـر أيضـا علـى سـبيل 
المثـال علـى ظـروف عمـل الملاحـين، وحمايـة البيئـة البحريـة، وحفـظ مـوارد الأحيـاء البحريـــة. 
وركز العديد من الوفود على ضرورة أن تقوم دول العلَم بتحسـين عمليـة الالـتزام بمسـؤولياا 
في إطار القانون الدولي. وأشير تحديدا إلى الواجبات المنصوص عليـها في المـواد ٩٤، و ١٩٢، 
و ١٩٤ (٥) و ٢٣٥ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فضـلا عـن المبـادئ ٢، و ١٣، 
و ١٦ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنميـة. وأشـار أحـد الوفـود إلى أن بلـده بوصفـه مـن دول 
العلَم حريص على الالتزام بمسؤولياته بموجب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار وصكـوك 
ـــد آخــر إلى أنــه مــن  المنظمـة البحريـة الدوليـة وسـيظل حريصـا علـى القيـام بذلـك. وأشـار وف
الضـروري بالنسـبة لدولـة العلَـم وصناعـة النقـل البحـري التعـــاون وتقاســم مســؤوليات تنفيــذ 

وإنفاذ القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة. 
ولاحظ عدد من الوفود أن المشاكل المتعلقة بالتنفيذ والإنفـاذ مـن قبـل دولـة العلَـم في  - ٧٦
سياق النقل البحري ومصائد الأسمـاك، وإن لم تكـن متماثلـة، فلـها سمـات متماثلـة هامـة ومـن 
الضـروري بالتـالي معالجتـها معـا. وفي هـذا الصـدد، كـانت المنظمـة البحريـــة الدوليــة ومنظمــة 
الأغذية والزراعة موضع تقدير كبير لجهودهما الجارية الرامية إلى تحسـين التنفيـذ مـن قبـل دول 
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العلَم، واقترح أن تعملا على تنسيق جهودهما في هـذا الصـدد. وأشـارت بعـض الوفـود إلى أن 
العملية الاستشارية والجمعية العامة قد تقومان بدور تنسيقي في عملية النظر بصورة شـاملة في 
المسائل المرتبطة بقيام الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة بوضع تدابير لتعزيز التنفيـذ مـن قبـل 
دول العلَـم. وبالإضافـة إلى ذلـك، أشـير تحديـدا إلى قيـام المنظمـة البحريـة الدوليـة بوضـع خطـة 
ـــذا  نموذجيـة طوعيـة لمراجعـة الحسـابات إلى جـانب مدونـة للتنفيـذ مـن قبـل دول العلَـم. وفي ه
الصدد، أشار أحد الوفود إلى أن خمسين فقط من الأعضاء في المنظمـة البحريـة الدوليـة قدمـت 
استمارات التقييم الذاتي إلى المنظمة وأنه يتعين بذل المزيد مـن الجـهود في هـذا الصـدد. وأشـار 
الوفد نفسه إلى المعدل المنخفض من حالات التصديق/الانضمام بالنسبة لاتفاق الأمـم المتحـدة 
المتعلق بالأرصدة السمكية واتفاق منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز امتثال سـفن الصيـد للتدابـير 
الدولية لحفظ وإدارة البيئة في أعالي البحار وشدد على أن أقل من ١٠ دول قـد صدقـت علـى 

الصكين. 
ووافقت عدة وفود على النتيجة التي خلص إليها الأمين العام في تقريره عـن المحيطـات  - ٧٧
وقانون البحار وعلى الحاجة إلى تحديد �الصلة الحقيقية� بين دولـة العلَـم والسـفينة الـتي ترفـع 
علمـها. وأعربـت بعـض الوفـود عـن دعمـها لاقـتراح تقدمـت بـه مجموعـة مـن المنظمـــات غــير 
الحكومية بوضع اتفاق للتنفيذ خاص باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، الأمـر الـذي مـن 
شـأنه أن يكفـل التنفيـذ الفعلـي مـن قبـل دول العلَـم لالتزاماـا بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة 
لقانون البحار والقـانون الـدولي السـاري. إلا أن عـددا مـن الوفـود أعـرب عـن رأي مفـاده أن 
الحد من نطــاق المناقشـة ليقتصـر فقـط علـى مسـألة الصلـة الحقيقيـة سـيكون غـير كـافي لمعالجـة 
فعالية التنفيذ من قبل دول العلَم عمومـا. وأفـادت هـذه الوفـود أن المقـاييس أو المعايـير الراميـة 
أساسا إلى تحديد أهلية سفينة لأغـراض التوثيـق لا تكفـل الإنفـاذ اللاحـق مـن قبـل دولـة العلَـم 

للمعايير الدولية ذات الصلة. 
وبناء على ذلك، اقترحت نفس الوفود أن توصي العملية التشاورية الجمعية العامـة بمـا  - ٧٨
يلي: ��١ التأكد من أن كل دولة علَم تتمتع بإدارة بحرية فعالة ذات إطار قـانوني صـارم يمتثـل 
للقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة دوليا بصورة عامة؛ ��٢ حث دول العلَـم الـتي ليـس 
لديها مثل هذه الإدارة البحرية الفعالة علـى أن تتخـذ الخطـوات اللازمـة لإنشـاء هـذه الإدارة، 
علـى وجـه السـرعة، وعلـى أن تنظـر في إمكانيـة رفـض إدراج سـفن جديـدة علـى ســجلها، أو 
تنظر حتى في تعليق سجلها إلى أن تتوافر لديها هذه الإدارة؛ ��٣ التوصية بـألا تفتـح أي دولـة 
سـجل سـفن إلى أن يكـــون لديــها إدارة بحريــة فعالــة؛ و ��٤ دعــوة جميــع الــدول الأعضــاء، 
والوكالات، وأصحاب المصالح إلى الاهتمام بصورة فعلية بقيام المنظمة البحرية الدوليــة بوضـع 

اتفاقية موحدة لمعايير العمل البحري. 
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واعتـبر بعـض الوفـود أن التوصـل إلى اتفـاق تنفيـذ جديـد ليـس ضروريـا. ورأت هــذه  - ٧٩
الوفـود أن الطريقـة الأكـثر فعاليـة لمعالجـة مشـكلة الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغــير 
المنظم هي التنفيذ التام لخطـة العمـل الدوليـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة لمنـع صيـد الأسمـاك غـير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والحد منه والقضاء عليه، التي لم تركز فقـط علـى تحسـين 
التنفيــذ مــن قبــل دول العلَــم، وإنمــا وفــرت الأدوات للــدول الســاحلية ودول الموانـــئ ودول 
الأسواق لمنع أنشـطة صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم أو الحـد منـه. 
واقترحت الوفود تدعيم وتشجيع عمل منظمة الأغذية والزراعة. وشددت وفـود أخـرى علـى 
الـدور الحيـوي الـذي تقـوم بـه دول الموانـئ في تعزيـز امتثـال دول العلَـم لمعايـير السـلامة ومنــع 
التلوث المتفق عليـها دوليـا. واقـترح أحـد الوفـد أن يجـري تدعيـم مراقبـة دول الموانـئ بصـورة 
تدريجية واستهداف ناقلات النفط القديمة ذات الهيكل الواحد تدريجيا. وركز وفـد آخـر علـى 
أن التدابير التي تتخذها بعض الدول فيما يتعلق بنـاقلات النفـط ذات الهيكـل الواحـد قـد ينتـج 
عنها انتقال تلك الناقلات إلى مناطق أخرى ورفع التكاليف وفعالية عمليات التفتيــش في تلـك 

المناطق. 
 

حلقة المناقشة باء: 
حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة 

تعرف النظم الإيكولوجية البحرية عادة بأا مجمــوع الكائنـات العضويـة البحريـة الـتي  - ٨٠
ــتي  تعيـش في منـاطق بحريـة محـددة والتفـاعلات بـين هـذه الكائنـات العضويـة والبيئـة الطبيعيـة ال
تعيش في كنفها. ويمكـن تعريـف النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة بأـا النظـم الإيكولوجيـة 
المعرضـة بشـكل خـــاص للإصابــة بــالخلل أو بــالضرر بســبب التأثــيرات الضــارة الناجمــة عــن 
ـــة أو  الأنشـطة البشـرية، مـن قبيـل التلـوث البحـري، والاسـتغلال المفـرط للمـوارد البحريـة الحي
اسـتخدام ممارسـات صيـد مدمـرة. ففـي حـين قـد تتصـف بعـض النظـم الإيكولوجيــة بمرونتــها 
وقدرا على اسـتعادة وضعـها السـابق بسـرعة بعـد التعـرض للصدمـات الخارجيـة، فقـد ينـهار 
بعضها الآخر عنـد تعرضـه لضغـوط خفيفـة أو متكـررة. وتشـمل النظـم الإيكولوجيـة البحريـة 
الهشــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أشــجار المــانغروف، والأعشــاب البحريــة، والشـــعب 

المرجانية، والتلال البحرية، والمناطق القطبية والفتحات المائية الحرارية. 
السيد دانيل بولي (مشروع البحر من حولنا، مركز مصائد الأسماك، جامعة كولومبيـا  - ٨١
البريطانية، فانكوفر، كنـدا) ذكـر أن مصـائد الأسمـاك في العـالم آخـذة في التدهـور منـذ أواخـر 
الثمانينـات مـن القـرن المـاضي بسـبب الإفـراط في صيـد السـمك، بخـلاف مـا يـــرد في التقــارير 
الرسمية التي تستخدمها منظمـة الأغذيـة والزراعـة في التقديـرات العالميـة. وأشـار إلى أن صناعـة 
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صيد الأسماك تنحو، نتيجة لذلك، نحو توسيع عمليات الصيد باتجاه مناطق أكـثر عمقـا وعلـى 
مسافات أبعد في عرض البحر، وخاصة في نصف الكـرة الأرضيـة الجنـوبي، واسـتخدام أدوات 
صيد وطرائق مـن قبيـل الصيـد بشـبكات الجـر أو بتجريـف الأعمـاق، ممـا يسـفر عـن كميـات 
هائلـة مـن الصيـد العرضـي ويلحـق الضـرر بــالنظم الإيكولوجيــة البحريــة. كمــا أشــار إلى أن 
ـــى  تطويـر الزراعـة المائيـة والزراعـة البحريـة في العديـد مـن الحـالات أحـدث تأثـيرات ضـارة عل
مصائد الأسماك البحرية. وأشار إلى أن إنشاء محميات بحريـة، تشـمل منـاطق في أعـالي البحـار، 
قــد يتصدى لهــذا المنحى العالمي ويقلــل من الآثار الضـارة الـتي تلحـق بـالنظم البيئيـة البحريـة. 
إلا أنه أشار إلى أن إنشاء مثل هذه المناطق يجب أن يستتبعه تنفيذ فعـال لأنظمـة إدارة المصـائد 

في المناطق ااورة. 
السـيدة ديانـا بونسـه - نافـا (وكيـل النـائب العـام لشـؤون البيئـة، المكسـيك) أبـــرزت  - ٨٢
الأعمال التي تقوم ا المكسيك لحماية مناطقها ومواردها البحرية. وأشـارت إلى أنـه تم إنشـاء 
٣٦ منطقة بحرية وساحلية طبيعية محميـة علـى طـول سـاحل المكسـيك (١٣ منـها تتسـم بنظـم 
غنية بالشعب المرجانيـة) وأدرج منـذ عـام ٢٠٠١ أكـثر مـن ٠٠٠ ٢ نـوع بحـري علـى قائمـة 
للأنواع المهددة. وسنت المكسيك أيضا عـددا مـن القوانـين والأنظمـة اعتـبر بعضـها أن إلحـاق 
الضرر بالحياة البرية المحمية جريمة خطيرة. أما بالنسـبة لخـبرة المكسـيك في مجـال حمايـة الشـعب 
المرجانيـة، فقـد أشـارت إلى أن أكـبر مشـــكلة تواجهــها المكســيك هــي جنــوح الســفن فــوق 
الشعب. ولتوضيح هذه النقطة ضربت أمثلة لهذا النوع من الحوادث وللصعوبات التي تكتنـف 
التعامل مع النتـائج المدمـرة الـتي تسـفر عنـها ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالمسـؤولية والتعويـض عـن 
الأضـرار وإصلاحـها. وفي الختـام، حـــددت المســائل الــتي ينبغــي للــهيئات المتعــددة الأطــراف 
المختصـة أن تركِّـز عليـها لحمايـة النظـم الإيكولوجيـة الهشـة. وتشـــمل هــذه المســائل: التقييــم 
البيولوجـي والإيكولوجـي لحالـة نظـام الشـعب المرجانيـة والقيـم المعنويـة المرتبطـــة بــه؛ وتبــادل 
المعلومات المتعلقة بالنظم الإيكولوجية الهشة؛ والتعاون الدولي في حال وقـوع حـوادث تشـمل 
بواخر أجنبية ووضـع أنظمـة تحـدد المسـؤولية والتعويضـات؛ وتقـديم المسـاعدة التقنيـة لإصـدار 

الرسوم البيانية؛ ووضع طرائق للتقييم الاقتصادي للإصلاح وللقيم المعنوية. 
السـيد أولاف أرهـايم (مديـر المعـهد القطـبي الـنرويجي) أشـار إلى أن القطـب الشــمالي،  - ٨٣
كونه منطقة شاسعة من الموارد الطبيعيـة تغطـي مسـاحة قدرهـا ٣٣ مليـون كـم٢، يعـد منطقـة 
مليئة بالتناقضات والتحديات والفرص. فمساحة المحيط القطبي الشمالي تبلـغ ٢٠ مليـون كـم٢ 
وفيه جرف قاري ضخم، ومن أبرز سماته الجليد البحري الدائم، الذي لا يتوقـف عـن الحركـة 
بسـبب الريـاح والتيـارات، والـذي يمكـن أن يـزداد سمكـه ليصـــل إلى ثلاثــة أمتــار. أمــا النظــم 
البيولوجية الموجودة فيه فهي ميتة وتتصف بتـدني الاختـلاف في أنواعـها وبارتفـاع عـدد كبـير 
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ـــدا مــع المنــاخ  مـن أنواعـها المحليـة نسـبيا. وقـد تـأقلمت الأنـواع والسلسـلة الغذائيـة تأقلمـا جي
ـــة القطــب الشــمالي  القاسـي، بمـا في ذلـك الظـروف الجويـة الشـديدة التقلـب. ورغـم أن منطق
تتمتع ببيئة نظيفة نسـبيا، فإـا مصـب للملوثـات الـتي تنتقـل إليـها عـن طريـق الغـلاف الجـوي 
والمحيطات والأار، والتي قد تصبح في غاية التركيز مع تسرا إلى المراتب العليـا مـن السلسـلة 
الغذائيـة القطبيـة. وتتمثـل التحديـات البيئيـة الرئيسـية في بحـــر بــارينتس فيمــا يلــي: ��١ صيــد 
الأسماك على مستوى تجاري وتأثير ذلك علــى البيئـة البحريـة مـع حـدوث تغيـيرات تؤثـر علـى 
معدل تفريخ الأنواع السمكية ونموهـا وموـا؛ ��٢ الملوثـات العضويـة الثابتـة والمعـادن الثقيلـة 
التي تراكمت في بيئات القطـب الشـمالي، رغـم تشـتت مصادرهـا في أمـاكن أخـرى، وقدرـا 
على الاستمرار لعقود من الزمن؛ ��٣ أنشطة استخراج البترول، الذي يتعين التوفيق فيـها بـين 
التنمية الصناعية وحفظ مصائد الأسماك وحماية البيئة البكر؛ ��٤ أنشطة  الشحن الـتي شـهدت 
منذ عام ٢٠٠٢ طفرة كبـيرة يمكـن أن تـزداد في عـام ٢٠١٥، عندمـا يتـم مـد خـط الأنـابيب 
المتوقـع في غـرب سـيبيريا إلى مورمانسـك؛ ��٥ السـقط الإشـعاعي النـاجم بصفـة رئيسـية عـــن 
التجارب التي أجريت على الأسلحة خلال الفترة الممتدة بـين ١٩٤٥-١٩٨٠، وعـن حـادث 
شيرنوبيل في عام ١٩٨٦، ومرافق إعادة التجهيز في أوروبا الغربية؛ ��٦ التغيرات الـتي طـرأت 

على المناخ التي يحتمل أن تؤثر على محيط القطب الشمالي الخالي من الجليد. 
وذكـر السـيد أورهـايم أن الـنرويج اتخـذت تدابـير إداريـة لمعالجـة القضايـا الناجمـــة عــن  - ٨٤
التغيرات السريعة وتضارب المصالح المحتمل بين المنتفعين. ففي أرخبيل سـفالبارد مثـلا، طبقـت 
النرويج النهج الوقــائي ومبـدأ �الملـوث يدفـع� علـى إدارة المـوارد، وجعلـت سـفالبارد مركـزا 
هاما للأبحاث؛ أمـا بالنسـبة لبحـر بـارينتس، فقـد اعتمـدت خطـة إدارة متكاملـة شملـت عمليـة 
تخطيط وإدارة شاملة للأنشطة الإنسانية دف التقليل من تضارب المصـالح بـين المنتفعـين، مـع 
مراعـاة جميـع العوامـل الـتي تؤثـر علـى حفـظ المـوارد البحريـة واسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام. 
وتقـوم الخطـة علـى خمسـة مبـادئ، هـي: الإدارة القائمـة علـى النظـــام الإيكولوجــي، والتنميــة 
المسـتدامة، والنـهج الوقـائي، والحفـظ، وواجـــب الالــتزام بمبــدأ المســؤولية المشــتركة. ويجــري 
التعاون من خلال مجلـس القطـب الشـمالي ولجنـة حمايـة البيئـة الروسـية - النرويجيـة المشـتركة. 
ورأى أنـه عنـد الموازنـة بـين الحاجـة إلى المشـورة العلميـــة في أمــور محــددة وتكــاليف البــدء في 

أعمال المعالجة في وقت متأخر جدا، ينبغي ترجيح كفة النهج الوقائي. 
السيد تيم أدامز (مدير شعبة الموارد البحرية، أمانة جماعة المحيـط الهـادئ) أشـار إلى أن  - ٨٥
لجزر جماعة المحيط الهادئ اهتمامـا كبـيرا بموضـوع النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة، وذلـك 
بسبب اعتمادها الشديد على المحيطـات للدواعـي الاقتصاديـة ودواعـي الأمـن الغذائـي. وأشـار 
إلى أن أضعـف النظـم الإيكولوجيـة البحريـة، في منطقـة جـزر المحيـط الهـادئ تتمثـل في الشــعب 
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المرجانية؛ والنظم الإيكولوجية للأعشاب البحريـة موائـل في غايـة الأهميـة للعديـد مـن الأنـواع 
ـــهددة بــالانقراض؛ وأشــجار المــانغروف، بصفتــها موائــل تمعــات مــن  الهامـة اقتصاديـا والم
الكائنـات الحيـة وبسـبب دورهـا الجوهـــري في الحفــاظ علــى الســاحل الحــالي وتــوازن الحيــاة 
البحرية؛ والنظم الإيكولوجية للبحيرات المرجانية الـتي تدعـم زراعـة اللؤلـؤ الأسـود، والـتي لهـا 
بالتـالي أهميـة بالغـة بالنسـبة لاقتصـادات بولينــزيا الشـرقية؛ والنظـــم الإيكولوجيــة الضخمــة في 
أعمـاق البحـار الواقعـة في المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة الـتي تدعـم مصـائد أسمـاك التـون الهامـــة 
اقتصاديـا؛ ومكونـات أعـالي البحـار للنظـم البيئيـة في أعمـاق البحـــار، الــتي يتوقــع أن تنظِّمــها 
الاتفاقية الجديدة المتعلقة بحفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـرب ووسـط 
المحيط الهادئ. وتنبع التهديدات الرئيسية للنظم الإيكولوجيـة هـذه لقرـا مـن تجمعـات بشـرية 
ضخمة، كما هو حال الشعب المرجانية، وأشـجار المـانغروف والأعشـاب البحريـة، أو بعدهـا 
عن الإدارة الفعالة، في حالة النظم الإيكولوجية الهشة لأعالي البحار. وتشمل هذه التـهديدات 
التي يسببها الإنسـان إلحـاق الضـرر بالطبيعـة، وإغنـاء الميـاه بالمغذيـات، وإدخـال أنـواع سـريعة 
ـــاه ومشــاكل  التوسـع، وتأثـير السـياحة الدوليـة. أمـا التـهديدات الأخـرى فتتمثـل في نوعيـة المي
الأمراض في قطاع زراعة اللؤلؤ الأسود، في الحالات التي لا تتم فيها إدارة البحيرات المرجانيـة 

بصرامة. 
إلا أنه رأى أن ج الإدارة قـد تتبـاين بحسـب النظـام البيئـي وقـد تشـمل حمايـة بعـض  - ٨٦
النظـم البيئيـة البحريـة الهشـة. ويتمثـل الهـدف مـن هـذه النـهج في إدارة مختلـف نظـــم اســتغلال 
المـوارد الطبيعيـة علـى نحـو متكـامل يراعـي الجوانـــب الاجتماعيــة ويقــوم علــى أســاس النظــام 
الإيكولوجي وتتبع فيه التدابير الإدارية القائمة، مع مراعاة أكبر قدر ممكن من مكونات النظـم 
الإيكولوجية الأخرى. وشدد كذلك على أهمية التنسيق الإقليمي والعالمي للمساعدة في حمايـة 
ــــة أو الـــتي تقـــع خـــارج  النظــم الإيكولوجيــة البحريــة الهشــة الــتي ددهــا الأنشــطة التجاري

اختصاصات الدول في المنطقة أو عبرها. 
السيد ماثيو جياني (مستشار، الاتحاد العـالمي لحفـظ الطبيعـة) لفـت اهتمـام الاجتمـاع  - ٨٧
إلى المخاطر الشديدة والمتزايدة التي يواجهها التنوع البيولوجي البحري في المنـاطق الـتي لا تقـع 
ـــى التــلال البحريــة، والإشــارة إلى  ضمـن الاختصـاص الوطـني، مـع التركـيز بشـكل خـاص عل
إنتاجيتـها وتوطنـها. ونـاقش الآثـار المدمـرة للصيـد بالشـباك المخروطيـة في قـاع البحـار بشــكل 
خاص. وأشار إلى أن أنشـطة الصيـد حـول التـلال البحريـة تتـم بطريقـة غـير مسـتدامة انتـهاكا 
لأحكام مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحـار واتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية. وتعـد 
هذه الأنشطة مخالفة لأهداف مدونــة قواعـد السـلوك لصيـد الأسمـاك المتسـم بالمسـؤولية وخطـة 
العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المنظّم وغير المبلغ عنـه والحـد منـه والقضـاء 
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عليـه لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة، فضـلا عـن أهـداف خطـة عمـل مؤتمـــر القمــة العــالمي للتنميــة 
المستدامة. وحث اتمـع الـدول علـى تحسـين إدارة المخـاطر الـتي يواجهـها التنـوع البيولوجـي 
البحري للتلال البحرية استنادا إلى الأدلة العلمية وبما يتفق مع القانون الدولي. وأفاد بـأن عـدم 
توافر معلومات علميـة كافيـة يجـب ألا تسـتخدم كذريعـة لتـأجيل أو عـدم اتخـاذ تدابـير لإدارة 
الحفظ الطبيعي واقترح مـا يلـي: ��١ أن تقـوم منظمـات إدارة مصـائد الأسمـاك الإقليميـة علـى 
الفـور بتنفيـذ تدابـير فعالـة لإدارة مصـائد أسمـاك التـلال البحريـة في منـاطق اختصاصـها وإنفـــاذ 
هذه التدابير باستخدام جميع السبل التي بحوزا؛ ��٢ أن تفرض المنظمـات الإقليميـة في منـاطق 
اختصاصها الوقف الاختياري للصيد في التلال البحريـة حـتى يتـم وضـع تدابـير فعالـة؛ ��٣ أن 
يجـري التعجيـل بالجـهود الراميـة إلى وضـع اتفاقـات وآليـات وتدابـــير إداريــة في منــاطق أعــالي 
البحـار خـارج صلاحيـة الهيئـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـــاك، حيــث يتــم الصيــد علــى التــلال 
البحريـة بشـكل غـير منتظـم؛ ��٤ فـرض وقـف مؤقـت علـى الصيـد في التـــلال البحريــة إلى أن 
ـــة دورا قياديــا في معالجــة  تتخـــذ مثـــل هـــذه التدابـــير. واقـترح أيضـا أن تـؤدي الجمعيـة العام
مسألــة حفظ التنوع البيولوجي البحري للتلال البحريـة، كمـا فعلـت في القـرارات ٢٢٥/٤٤ 
و ١٩٧/٤٥ و ٢١٥/٤٦، التي كان لها تأثير كبير في فرض وقف مؤقـت علـى صيـد الأسمـاك 

البحرية بالشباك العائمة في أعالي البحار على الصعيد العالمي. 
 

المناقشة 
شددت العديد من الوفود على الحاجـة إلى حمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة،  - ٨٨
ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى نشر الوعي بجوانب الضعف هذه. وأشارت هــذه الوفـود إلى 
ـــواع  أنـه مـن المعـروف أن العديـد مـن هـذه النظـم الإيكولوجيـة ثريـة بـالتنوع البيولوجـي والأن
المحلية وتؤدي دورا هاما في الشبكات الغذائيـة العالميـة. وأشـارت إلى أن هـذه المنـاطق البحريـة 
حساسة للغاية إزاء الآثار البشرية وقد تعرضت إلى تدهور هائل، إما بسبب الأنشـطة البشـرية 
أو بسـبب الظواهـر الطبيعيـة أو هذيـن العنصريـن مجتمعـــين. وأفــادت عــدة وفــود أن لأنشــطة 
الصيد، من بين الأنشطة البشرية، أكبر تأثير على النظم البيئية البحرية، وذلك لأن العديـد مـن 
عمليـات الصيـد لا تـزال تجـري بطريقـة غـــير مســتدامة، وتنطــوي علــى آثــار ضــارة لا علــى 
الأرصدة المستهدفة فحسب، بل كذلك على الأنواع المعتمدة عليها أو المرتبطـة ـا. وتحدثـت 
وفـود أخـرى عـن الجـهود الـتي تبذلهـا حكوماـا في هـذا الصـــدد لحمايــة النظــم الإيكولوجيــة 
البحريـة الهشـة في المنـاطق الــتي تقــع ضمــن اختصاصــها الوطــني، بمــا في ذلــك ســن القوانــين 

والأنظمة واعتماد سياسات إدارية توضع خصيصا لحماية النظم الإيكولوجية هذه. 
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وذكرت عدة وفود، في إشارة محددة إلى ما عرض عليها بشأن الممارسات المدمـرة في  - ٨٩
صيد الأسماك وآثارهـا علـى مصـائد الأسمـاك عامـة، أن زيـادة الحمولـة، والإفـراط في الأسمـاك، 
والصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم والصيد العرضـي المفـرط هـي مبعـث الوضـع 
الجاري في مصائد الأسماك في العالم. وترى الوفـود أن تعزيـز أنشـطة منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
والهيئات الإقليمية لمصائد الأسماك، بما في ذلك إنفاذ تدابير الحفظ والإدارة وتنفيـذ مسـؤوليات 
دولة العلم، من شأنه أن يسهم في تحسين إدارة مصائد الأسماك في العالم. ولاحظ أحـد الوفـود 
أن نضـوب الأرصـدة الســـمكية في العــالم نجــم عــن المســتويات الحاليــة لاســتهلاك المنتجــات 

السمكية التي أثّرت كذلك على الأمن الغذائي في البلدان النامية. 
بالإضافة إلى ذلك، شددت وفود عديدة على أنـه بالإضافـة إلى أنشـطة الصيـد، هنـاك  - ٩٠
عدد من الأنشطة البحريـة الأخـرى، بمـا في ذلـك مصـادر التلـوث البريـة، ونقـل النفـط والمـواد 
السامة والخطرة، التي تحدث تلوثا في البيئة البحريـة، ولا تقـل خطـرا علـى النظـم الإيكولوجيـة 
البحرية الهشة. وأشارت إلى أن ما يقع من حوادث انسكابات النفط وجنـوح السـفن ينطـوي 
على آثار سلبية على النظم الإيكولوجية البحرية وموائل الأسماك. ووجهت الاهتمام أيضـا إلى 
إدخـال الأنـواع غـير المحليـة بشـكل عرضـي، الأمـر الـذي أصبـح يشـكل ديـدا رئيســـيا للبيئــة 
البحرية، وأشارت إلى أن جميع هذه الضغوط ستؤدي إلى تدمير وفقدان الموائل البحريـة الهشـة 

ومجموعات الأنواع المرتبطة ا. وأشير أيضا إلى الآثار الضارة للسياحة. 
علاوة على ذلك، ذكـر عـدد مـن الوفـود أنـه نظـرا لعـدم توافـر معلومـات كافيـة عـن  - ٩١
ـــح أولويــة لدراســة وضــع النظــم الإيكولوجيــة  عمـل النظـم الإيكولوجيـة البحريـة، فينبغـي من
البحرية الهشة، وكذلك لدراسة أنماط وأسـباب تحولهـا بغيـة إفسـاح اـال أمـام صياغـة معايـير 
لنـهج الإدارة المسـتدامة. ورأت هـذه الوفـود أيضـا أنـه مـن المـهم جـدا، مـن أجـل فـــهم طبيعــة 
التـهديدات الـتي تواجـه النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة، أن يواصـــل اتمــع الــدولي دعــم 
الأبحاث العلمية البحرية ورصد آليات الإبلاغ، من قبيل مبـادرة الإبـلاغ العالميـة وتقييـم البيئـة 

البحرية (التقييم البحري العالمي). 
وشـددت وفـود أخـــرى علــى الحاجــة إلى قيــام اتمــع الــدولي بدمــج حفــظ النظــم  - ٩٢
الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة في الاسـتراتيجيات والـبرامج الوطنيـة والمتعـددة الأطـراف بإشــراك 
جميع أصحاب المصلحة، وأكدت على مساهمة هذه المبادرات في التنمية المستدامة علـى نطـاق 
أوسع ومقومات الحيـاة المسـتدامة. وأشـارت هـذه الوفـود إلى أنـه رغـم ضـرورة إجـراء أبحـاث 
علمية بحرية لتشخيص المشاكل التي تواجه النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، فـإن إيـلاء النظـر 
ــا في  للعلاقـة المتبادلـة بـين النظـم الإيكولوجيـة للميـاه الداخليـة والمنـاطق السـاحلية والبحريـة، بم
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ـــة والاقتصاديــة، أمــر لــه نفــس القــدر مــن الأهميــة.  ذلـك مكوناـا الإيكولوجيـة والاجتماعي
وأضافت أن تحسين حفظ النظم الإيكولوجية البحرية الهشـة سيسـهم مسـاهمة كبـيرة في تنفيـذ 
الالتزامات المتعلقة بالمحيطـات الصـادرة عـن مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، الـذي دعـا 
علـى نحـو خـاص إلى صـون إنتاجيـة المنـاطق البحريـة الهشـة والمنـاطق الســـاحلية الواقعــة ضمــن 
الاختصاص الوطني وخارجه وتنوعـها البيولوجـي. وفي هـذا الصـدد، شـددت علـى أهميـة بنـاء 
ـــة، ونقــل التكنولوجيــا البحريــة  القـدرات للبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك المسـاعدة الماليـة والتقني
ــة  بشـروط وأحكـام عادلـة ومعقولـة لدفـع جـهودها المحليـة الراميـة إلى حمايـة النظـم الإيكولوجي

البحرية الهشة. 
 

النظم الإيكولوجية للشعب المرجانية  (أ)
ذكر عدد من الوفود أن الشعب المرجانيـة تعتـبر واحـدة مـن أهـم النظـم الإيكولوجيـة  - ٩٣
البحرية في العديد من المنــاطق الاسـتوائية في المحيطـات والبحـار في العـالم، وتشـكل مثـالا جليـا 
عن النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، والتي يعد الحفاظ عليها أمرا جوهريا في التنمية البحريـة 
المسـتدامة ومقومـات الحيـاة المسـتدامة. وأشـارت هـذه الوفـود إلى أن الشـعب المرجانيـة تغطــي 
أقل من واحـد في المائـة مـن قـاع المحيـط، إلا أـا تعـد أكـثر النظـم الإيكولوجيـة ثـراء في البيئـة 
البحرية. وتوفر الشعب المرجانية التي يشار إليها غالبا بتعبير �غابات البحار المطيرة�، الدخـل 
والغـذاء للعديـد مـن اتمعـات المحليـة في أنحـاء العـالم، وتعـد إحـدى المعـالم الأساسـية للســياحة 
والاستجمام. بالإضافة إلى ذلـك، فـهي تحمـي المنـاطق السـاحلية مـن الحـت وارتفـاع مسـتوى 
البحـر، وتعيـد تدويـر العنـاصر المغذيـة وتوفـر مصـدرا مـــتزايدا للأبحــاث الطبيــة والتكنولوجيــا 
الحيوية. إلا أن هذه الوفود لاحظت أن النظم الإيكولوجية للشعب المرجانية تتعـرض للتدهـور 
في أنحاء العالم بسرعة مثيرة للفـزع، وأن الفوائـد والفـرص المرتبطـة ـا معرضـة حاليـا لسلسـلة 
من الضغوط المنافسة. وأقرت وفود أخرى بالدور الهـام الـذي تقـوم بـه المبـادرة الدوليـة بشـأن 
الشعب المرجانية، وكذلك العمل الجاري في هـذا المضمـار في إطـار الـتزام جاكرتـا المنبثـق مـن 
اتفاقية التنــوع البيولوجـي. وأُعـرب أيضـا عـن التقديـر للأعمـال الـتي تقـوم ـا الشـبكة العالميـة 
لرصد الشعب المرجانية. وفي هذا السياق، أشار ممثل البنـك الـدولي بشـكل خـاص إلى مبـادرة 
جديـدة للبنـك الـدولي ومرفـق البيئـة العالميـة، بالاشـتراك مـع اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـــة 
ـــة والبلــدان  الدوليـة وهيئـات أخـرى، ـدف إلى إقامـة شـبكات مـن العلمـاء مـن البلـدان النامي
المتقدمة النمو على حـد سـواء لإجـراء الأبحـاث في مجـال هشاشـة النظـم الإيكولوجيـة للشـعب 

المرجانية ومرونتها في وجه الضغوط التي يشكِّلها تغير المناخ. 
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بالإضافـة إلى ذلـك، وجـهت بعـض الوفـــود الاهتمــام إلى الشــعب المرجانيــة في الميــاه  - ٩٤
البـاردة في شمـال شـرق المحيـــط الأطلســي كمثــال علــى النظــم الإيكولوجيــة البحريــة الهشــة. 
وأشارت إلى أن هذه النظـم الإيكولوجيـة، رغـم عـدم فهمـها جيـدا، غنيـة بـالتنوع البيولوجـي 
ـــة كبــيرة بســبب مواردهــا  علـى نحـو خـاص، وتتمتـع بأهميـة كبـيرة لمصـائد الأسمـاك، ولهـا قيم
الجينية. وأشارت هذه الوفود أيضا إلى أن بعض الشعب المرجانية التي تقـع ضمـن الاختصـاص 
ـــا في ذلــك حظــر اســتخدام بعــض  الوطـني قـد منحـت حمايـة مـن ممارسـات صيـد الأسمـاك، بم
أساليب الصيد، مثل الصيد بشباك الجـر في القـاع. واقـترحت أن يجـري النظـر ضمـن البرنـامج 
البيئي الدولي، بمـا في ذلـك المبـادرة الدوليـة بشـأن الشـعب المرجانيـة، في سـبل ووسـائل حمايـة 

هذه النظم الإيكولوجية في المستقبل. 
 

النظم الإيكولوجية البحرية في القطب الشمالي  (ب)
أشار عدد من الوفود إلى الأهمية الخاصة التي تتمتع ا البيئة البحرية للقطب الشـمالي،  - ٩٥
بسـبب ثرائـها في المـوارد الطبيعيـة، والجوانـب الاجتماعيـة - الثقافيـة الممـــيزة الــتي تتســم ــا، 
وإمكانياا الاقتصادية ودورها المتكامل في العمليات المناخية، وازدياد الدلائل على تزايـد تـأثر 
المنطقة القطبية الشمالية بتغير المناخ العالمي والضغوط التنموية على البيئة البحريـة، الناجمـة عـن 

الشحن بالسفن، ورمي النفايات، ونفط المناطق البحرية، واستخراج الغاز والأنشطة البرية. 
وتحدثت الوفود أيضا عن عمليات رصد وتقييم التلـوث في المنطقـة القطبيـة الشـمالية،  - ٩٦
التي تتم برعاية مجلس المنطقة القطبية الشـمالية. وبنـاء علـى تقييـم الأنشـطة الـتي تشـكِّل خطـرا 
عابرا للحدود على المنطقة القطبية الشمالية، خلص الفريق العامل التابع لـس المنطقـة القطبيـة 
الشمالية المعني بمنع وقوع الطوارئ، والتــأهب لهـا والاسـتجابة لهـا، إلى أن نقـل وتخزيـن النفـط 
يشكلان خطرا على البيئة القطبية الشـمالية. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن برنـامج الرصـد والتقييـم 
القطـبي، الـذي يقـوم برصـد مخـاطر التلـوث وأثرهـا علـى النظـم الإيكولوجيـة للقطـب الشــمالي 
الذي أصدر تقارير رئيسـية عـن التلـوث القطـبي، كشـف أيضـا عـن وجـود مخـاطر بالغـة ـدد 

النظم الإيكولوجية البحرية القطبية بالتلوث. 
أشارت عدة وفود إلى أن حـوادث الصيـد غـير المنظـم خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة،  - ٩٧
والملوثـات العضويـة الثابتـة والمعـادن الثقيلـــة وأنشــطة قــاع البحــار وأنشــطة الملاحــة وإغــراق 
النفايات بالإضافة إلى آثار تغـير المنـاخ، تشـكل خطـرا حقيقيـا ومتواصـلا للنظـم الإيكولوجيـة 

البحرية في القطب الشمالي. 
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النظم الإيكولوجية البحرية الهشة الواقعة خارج نطــاق الولايــة الوطنيــة:  (ج)
التلال البحرية والمنافذ المائية الحرارية 

أكد عدد من الوفود أهمية تناول حماية النظم الإيكولوجيـة الهشـة والتنـوع البيولوجـي  - ٩٨
خارج نطاق الولايـة الوطنيـة، وفقـا لمـا أوصـت بـه خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ وقـرار الجمعيـة 
A) الـذي قدمـه  /AC.259/8) العامة ١٤١/٥٧. ووصفت عدة وفود التقرير المتعلـق بـالموضوع
وفد هولندا للاجتماع بأنه تحليل مـهم للمسـألة. وطرحـت فكـرة إنشـاء نظـام جديـد لتحديـد 
وحماية النظم الإيكولوجية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بناء علـى الإطـار الـذي توفـره 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ورأت وفود أخرى أن التنفيذ الفعال للنظم القائمـة يعتـبر 
ـــب إلى آليــة اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي مواصلــة  كافيـا. وأيـد عـدد مـن الوفـود فكـرة أن يطل
دراستها للخيارات القانونية الممكنة لمعالجة حماية التنوع البيولوجـي في المنـاطق الواقعـة خـارج 

نطاق الولاية الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات ذات الصلة والمختصة الأخرى. 
وأشارت عدة وفود إلى ضـرورة حمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة في المنـاطق  - ٩٩
الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة ككـل بـدلا مـن حمايـــة المكونــات الفرديــة لهــذه النظــم 
الإيكولوجية. وتشمل هذه، في جملة أشياء، التلال البحرية، والمنــافذ الحراريـة المائيـة، وأخـاديد 
قـاع البحـار، والشـعاب المرجانيـة في قـاع البحـار، والمرتشـحات والثقـوب البـاردة. وأشـــارت 
ـــة  أيضـا إلى أنـه لا توجـد في الوقـت الراهـن معـاهدة واحـدة يمكـن أن تسـتخدم لتحديـد وحماي
جميع النظم الإيكولوجيـة الهشـة الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة بصـورة متكاملـة. ومـن 
ناحية أخرى، أوضحت وفود أخرى الحاجة إلى تحديد النظم الإيكولوجيـة الـتي تتطلـب حمايـة 

عاجلة وإعطاء أولوية لها. 
١٠٠ -واعتبرت وفود كثيرة أن أنشطة الصيد غير المستدامة من بين التهديدات الرئيسية الـتي 
تؤثـر علـــى النظــم الإيكولوجيــة البحريــة في أعــالي البحــار. وللتلــوث الصــادر عــن الســفن، 
والأنشطة التي تجري في قاع البحار بما في ذلـك استكشـاف واسـتغلال المـوارد غـير الحيـة مثـل 
ــــا تأثـــير ســـيئ علـــى هـــذه النظـــم  النفــط والغــاز وعمليــات إغــراق النفايــات في البحــر، له
الإيكولوجية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر بعض البحوث العلمية البحرية، والتنقيـب البيولوجـي 
والآثار الناجمة عن الملوثات العضويـة مثـل الملوثـات العضويـة الثابتـة والمـواد الكيميائيـة المسـببة 
لاضطرابات الغدد الصماء، من الأخطار التي يمكن أن دد النظـم الإيكولوجيـة الهشـة الواقعـة 

خارج نطاق الولاية الوطنية. 
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الإطار الذي يوفره القانون والسياسات لحماية النظم الإيكولوجية الهشة  (د)
١٠١ -اعتبرت وفود كثيرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الإطار القـانوني العـالمي الـذي 
يكفـل حمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة والتنـوع البيولوجــي، داخــل وخــارج نطــاق 
الولايـة الوطنيـة، ولا سـيما المادتـان ١٩٢ و ١٩٤ (٥) بالإضافـة إلى الفـرع الثـاني مـــن الجــزء 
السـابع. وشملـت الصكـوك الأخـرى ذات الصلـة في هـذا الإطـار مدونـة قواعـد السـلوك لصيــد 
الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وخطط العمل الدوليـة المتعلقـة 
ـا واتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، والـــتزام جاكرتــا، 
واتفاق الامتثال الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة، والفصل ١٧ من جدول أعمال القـرن 
٢١، وخطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ وبرنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشــطة 
البرية. وتمثلت الهيئات ذات الصلة الـتي تم تحديدهـا فيمـا يلـي: المبـادرة الدوليـة بشـأن الشـعب 
ـــة الأغذيــة  المرجانيـة واللجنـة المعنيـة بـالموارد الجينيـة لأغـراض الأغذيـة والزراعـة، التابعـة لمنظم
ـــي أن ثمــة أهميــة خاصــة  والزراعـة، وبرنـامج الميـاه الدوليـة التـابع لمرفـق البيئـة العالميـة. كمـا رئ
للأعمـال الـتي تضطلـع ـا المنظمـة البحريـة الدوليـــة والســلطة الدوليــة لقــاع البحــار ومنظمــة 

الأغذية والزراعة وهيئات مصائد الأسماك الإقليمية في هذا اال. 
ـــتي  ١٠٢ -وعلـى المسـتوى الإقليمـي، أثنـت عـدة وفـود علـى عـدد مـن المبـادرات والـبرامج ال
نفذت في سياق اتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية. وشملت أمثلة الاتفاقات والمؤسسـات 
الإقليمية الرامية إلى تعزيز حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة: اتفاقية حمايـة البيئـة البحريـة 
والمنطقة الساحلية في جنوب شرق المحيط الهـادئ وخطـة عملـها؛ واتفاقيـة حمايـة وتنميـة البيئـة 
البحريـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي الكـبرى بروتوكولهـا المتعلـق بالمنـاطق والأحيـاء البريـــة المتمتعــة 
بحماية خاصة واتفاقية حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق ومجلس القطــب الشـمالي واتفاقيـة 

حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي.  
 

أدوات الإدارة الخاصة بحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة  (هـ)  
تنفيذ الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية  �١�

١٠٣ -أشار عدد من الوفود إلى الإدارة المتكاملة للمناطق البحريـة والسـاحلية بوصفـها جـا 
إداريا فعالا لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة. وأشارت هـذه الوفـود أيضـا إلى أن هـذا 
النـهج المتكـامل، الـذي يسـتند إلى وضـع أهـداف للنظـــام الإيكولوجــي، سيحشــد مجموعــات 
مختلفة لوضع وسائل تكفل فعالية تخطيط وإدارة الأنشطة البشرية التي تحــدث في البيئـة البحريـة 
أو تؤثر فيها. وأوضحت أن هــذا النـهج القصـد منـه أن يشـمل مجموعـة مـن الأدوات المختلفـة 
التي ينبغي تطبيقها في مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك إنشاء محميات بحرية. وأعربـت 
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عدة وفود عن دعمها للبرنامج الرائد لمبادرة من المياه البيضاء إلى المياه الزرقاء في منطقة البحـر 
الكـاريبي الكـبرى الـتي وضعـت لتعزيـز مشـــاركة عــدة قطاعــات في إدارة مســتجمعات الميــاه 

والنظم الإيكولوجية البحرية. 
 

إنشاء المحميات البحرية  �٢�
١٠٤ -أعربت وفود كثيرة عن تأييدها لإنشاء محميات بحرية بوصفها أداة إداريـة مـن أدوات 
الإدارة المتكاملة للمحيطات في المناطق الواقعة داخـل أو خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة. وقـدم 
عدد من الوفود تقارير عن إدارة هـذه المحميـات في المنـاطق الواقعـة في نطـاق ولايتـها الوطنيـة. 
وأعربـت بعـض الوفـود عـن تفضيلـها لاتبـــاع ــج تشــترك فيــه المنطقــة المعنيــة في إدارة هــذه 
المحميات. ووجه أحد الوفود الانتباه إلى إنشـاء محميـة بحريـة في منـاطق أعـالي البحـار في البحـر 
الأبيـض المتوسـط وفقـا للمـادة ١٩٤ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. وأعـرب وفــد 
ـــات  آخـر عـن قلقـه إزاء احتمـال تعـرض البلـدان الناميـة لخسـارة العـائدات الـواردة مـن الاتفاق
المتعلقة بإتاحة سبل الوصول في حالـة إنشـاء هـذه المحميـات في منـاطق واقعـة في نطـاق الولايـة 
الوطنيـة. وفيمـا يتعلـق بإنشـاء محميـات بحريـة في أعـالي البحـار، أكـدت بعـض الوفـود أن هــذه 
المحميـات ينبغـي أن تكـون: ��١ معتمـدة علـى أدلـة علميـــة، ��٢ قابلــة للتطبيــق، ��٣ مناســبة 
تحديـدا لكـل منطقـة بحريـة وكـل هـدف بحـــري، ��٤ متســقة مــع ــج النظــام الإيكولوجــي، 
��٥ متفقـة مـع القـانون الـدولي. واقـترح أحـد الوفـــود أن يتــم رفــع توصيــة بمســألة المحميــات 

البحرية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها مستقبلا خلال العملية التشاورية. 
 

تطبيق ج النظام الإيكولوجي  �٣�
١٠٥ -وأعربت وفود كثـيرة مجـددا عـن تأييدهـا لتطبيـق ـج قـائم علـى النظـام الإيكولوجـي 
بوصفه أداة للإدارة تكفل حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشـة ومكوناـا البيولوجيـة. وفي 
ـــذي تم الاضطــلاع بــه في إطــار اتفاقيــة التنــوع  هـذا السـياق، رحبـت هـذه الوفـود بـالعمل ال
ـــة إلى المنظمــات الدوليــة الأخــرى ذات  البيولوجـي وداخـل منظمـة الأغذيـة والزراعـة بالإضاف

الصلة لوضع استراتيجيات ومبادئ توجيهية لتنفيذ هذا النهج. 
 

تطبيق النهج الاحترازي  �٤�
١٠٦ -أشارت عدة وفـود إلى أهميـة تطبيـق النـهج الاحـترازي كمـا نصـت عليـه مبـادئ ريـو 
ومدونة قواعد السـلوك بشـأن صيـد الأسمـاك المتسـم بالمسـؤولية الـتي وضعتـها منظمـة الأغذيـة 
والزراعة واتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السـمكية. وبينـت أن عـدم كفايـة المعلومـات العلميـة 
المتاحة ينبغي ألا يستخدم كسـبب لتـأجيل اتخـاذ تدابـير لحفـظ البيئـة وإدارـا أو الامتنـاع عـن 
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اتخاذها. وأكدت أيضا أن مفهوم النهج الاحترازي ينبغـي أن يطبـق بصفـة خاصـة علـى إنشـاء 
المحميات البحرية. 

 
 البند ٤ من جدول الأعمال 

 تبادل الآراء بشأن التعاون والتنسيق حول قضايا المحيطات 
إنشاء آلية تنسيق جديدة  ألف -

١٠٧ -قام السيد نافيد حنيف، وهو موظف أقـدم لشـؤون السياسـات بمكتـب وكيـل الأمـين 
العام بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتمثيل السـيد بـاتريزيو م. سـيفيلي، الأمـين العـام 
المسـاعد لتنسـيق السياسـات والشـؤون المشـتركة بـين الوكـــالات بــإدارة الشــؤون الاقتصاديــة 

والاجتماعية وأمين مجلس الرؤساء التنفيذيين، في الاجتماع الرابع للعملية التشاورية. 
١٠٨ -وقدم السيد حنيف ورقة عن الوضع الراهن للمداولات الجاريـة داخـل اللجنـة الرفيعـة 
المسـتوى المعنيـة بالـبرامج فيمـــا يتعلــق بإنشــاء آليــة جديــدة للتعــاون والتنســيق المشــترك بــين 
الوكالات بشأن المحيطات وقانون البحار لتحل محـل اللجنـة الفرعيـة السـابقة المعنيـة بالمحيطـات 

والمناطق الساحلية التي كانتت تتبع لجنة التنسيق الإدارية. 
١٠٩ -وبنـاء علـى طلـب مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين، تقـــوم اللجنــة الرفيعــة المســتوى المعنيــة 
بالبرامج في الوقت الراهن بوضع مقترحات بشأن التعاون المشترك بين الوكالات لمتابعة مؤتمـر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة. واسترشدت اللجنة الرفيعة المسـتوى المعنيـة في مداولاـا المعنيـة 
بالبرامج بخطة جوهانسبرغ للتنفيذ وبقرار الجمعيـة العامـة ١٤١/٥٧، الـذي دعـا الأمـين العـام 
إلى إنشـاء آليـة فعالـة وشـفافة ومنتظمـة، للتنسـيق فيمـا بـين الوكـالات داخـــل منظومــة الأمــم 

المتحدة بشأن قضايا المحيطات والسواحل. 
١١٠ -وفيمـا يتعلـق بالمحيطـات والمنـاطق السـاحلية، حـددت اللجنـة الرفيعـة المســـتوى ثــلاث 
مهام أساسية، وهي (أ) التواصل المنتظم على مستوى الخبراء من أجل تنسـيق الشـؤون اليوميـة 
للأنشطة التنفيذية الجارية وغيرها من الأنشطة وإدارة المشـاريع المشـتركة؛ و (ب) وضـع سـبل 
للاستجابة على مستوى المنظومة للمسائل الناشـئة، وفـق مـا تحـدده الهيئـات الحكوميـة الدوليـة 
و/أو الوكـالات/الـبرامج ذات الصلـة، عـن طريـق ترتيبـات مفصلـة لتلبيـة الاحتياجـات الخاصــة 
ــة  لكـل مسـألة؛ و (ج) رصـد التغطيـة الكليـة والاتسـاق الاسـتراتيجي، وهـو مـا يعتـبر في النهاي

مسؤولية مجلس الرؤساء التنفيذيين، بدعم من اللجنة الرفيعة المستوى. 
١١١ -وقـد وافـق الرؤســـاء التنفيذيــون بصــورة عامــة، في دورة مجلــس الرؤســاء التنفيذيــين 
لنيسان/أبريل ٢٠٠٣، على النهج العامة التي وضعتها اللجنة الرفيعة المســتوى المعنيـة بالـبرامج. 
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وما زال يجري إدخال المزيد من التفاصيل على مقترحات اللجنـة الرفيعـة المسـتوى ويحتمـل أن 
توضـع هـذه التوصيـات في صورـا النهائيـة بحلـــول أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ وأن تقــدم لــدورة 

الس في الخريف. وبمجرد موافقة الس على التوصيات، ستصبح متاحة للدول الأعضاء. 
١١٢ -وفي هـذا الصـدد، استفسـر الأمـين العـام للســـلطة الدوليــة لقــاع البحــار، عــن مــدى 
اختلاف آلية التنسيق المقترحة عن الآليات السابقة وعما إذا كان قد تم التشاور مـع منظمـات 
أخرى خارج نطاق الأمم المتحدة. وذكر السـيد حنيـف، ردا علـى ذلـك، أن وكـالات الأمـم 

المتحدة والمنظمات الأخرى ستستشار قبل إاء التوصيات. 
١١٣ -وذكر الأمين التنفيـذي للجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة التابعـة لليونسـكو أن 
عددا من الوكالات واللجنة الفرعية السابقة المعنية بالمحيطـات والمنـاطق السـاحلية، الـتي كـانت 
تتبع لجنة التنسيق الإدارية يرى أن من المفيــد أن يؤخـذ بنـهج ذي مسـتويين في تنسـيق المسـائل 
المتعلقـة بالمحيطـات. إذ ينبغـي أولا أن يجتمـع فريـق مفتـوح بـاب العضويـــة مــن ممثلــي الــبرامج 
والوكالات ذات الصلة (علـى مسـتوى المديريـن) بانتظـام، مـرة واحـدة علـى الأقـل في السـنة، 
لاستعراض الأنشطة الجارية التي تقوم ــا وكالتـان أو أكـثر وتحديـد أنشـطة مشـتركة جديـدة. 
ويمكن أن يكون توقيت هذا الاجتماع، بعد العملية التشاورية مباشرة أو قبلها. وثانيا، ينبغـي 
ـــهام محــددة قيــادة وتنفيــذ مبــادرات ذات حــدود زمنيــة ثابتــة  أن تتـولى أفرقـة موجهـة نحـو م
واختصاصات واضحة. ويمكن الأخذ على هـذا المسـتوى بأسـاليب مناسـبة لإشـراك منظمـات 
من خارج منظومة الأمم المتحدة. ومن النماذج الجيدة لهـذا النـوع الثـاني مـن الأفرقـة الموجهـة 

نحو مهام محددة فريق العمل المخصص لتنسيق التقييم البحري العالمي. 
وأيدت معظم الوفود فكرة إنشاء آلية جديدة للتنسيق والتعاون وأكدت أن مثل هـذه  -١١٤
الآلية ينبغي أن تكون دائمة، وأن تجتمــع بانتظـام، وتكـون مسـؤولة أمـام الـدول الأعضـاء وأن 
تتكون من جميع المنظمات ذات الصلة، بما فيـها أمانـات المعـاهدات البيئيـة المتعـددة الأطـراف، 
وهـي السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار، والمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة، وبرنـامج الأمـم المتحــدة 
الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية، وكذلك شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار بالأمانـة العامـة 
للأمم المتحدة. غير أن أحد الوفود عارض الاقتراح الداعي إلى إنشـاء مثـل هـذه الآليـة وفضـل 

بدلا من ذلك الاعتماد على التعاون والتنسيق بين الدول على المستوى الوطني. 
وأُعـرب كذلـك عـن رأي مفـاده أن آليـة التنسـيق الجديـدة ينبغـي أن تكـون لهـا ولايـة  -١١٥
محددة، وأن تقوم على مبادئ الاستمرارية والانتظام والمساءلة. وذكر أن الآلية الجديـدة ينبغـي 
أن تكون قادرة علـى العمـل علـى مسـتويين: ��١ مـن خـلال الاسـتعراضات المنتظمـة للقضايـا 
المتعلقة بالمحيطات والبحار، التي تم ا عدة مؤسسات رئيسية مشاركة، واسـتعراض ولايـات 
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هـذه المؤسسـات سـعيا لسـد الثغـرات وإزالـة التناقضـات والازدواج غـير الضـروري؛ ��٢ مـــن 
خلال إنشاء فـرق عمـل محـددة، حسـب الاحتيـاج، لتنفيـذ الأنشـطة الموجهـة نحـو إنجـاز مـهام 

معينة. ورُئي أن التنسيق المتعلق بمسائل مخصصة الغرض لا يكفي. 
وفيما يتعلق باللجنة الفرعية السابقة المعنية بالمحيطات والمناطق السـاحلية التابعـة للجنـة  -١١٦
التنسيق الإدارية، ذُكر أن من الحصافة الإبقاء عليها لحـين اسـتبدالها بآليـة تنسـيق جديـدة، وأن 
من المؤسف أنه لم يجر إنشاء آلية تنسيق جديدة حتى الآن، وأن اللجنة الرفيعة المسـتوى المعنيـة 

بالبرامج لا تزال تقوم بمشاورات مع هيئات الأمم المتحدة في هذا الخصوص. 
وذكـر أحـد الوفـود أن التحديـات الـتي يواجهـها التنسـيق في الأمـم المتحـدة لا تختلــف  -١١٧
كثـيرا مـن نـواح كثـيرة – سـواء مـن حيـــث حجمــها أو نطاقــها - عــن تلــك الــتي تواجهــها 
الإدارات العامة على المستوى الوطني. واقترح أن يكون الهدف هو التعـاون والتنسـيق بصـورة 
شفافة وفعالة ومسـؤولة تمكِّـن مـن الاسـتجابة للاحتياجـات، وذلـك بطـرق منـها علـى سـبيل 

المثال وضع مذكرات تفاهم تركز على الجهود التعاونية في مجالات الاهتمام المشترك. 
واقـترح أيضـا أن يـترك البنـد العـــام المتعلــق بالتعــاون والتنســيق للاجتماعــات المقبلــة  -١١٨
للعملية التشاورية، مع إدماج المسألة على نحو أقرب إلى الطابع الرسمي في حلقات النقاش الـتي 
تتناول قضايا محددة تتعلق بالمحيطات، مما يساعد على تعزيز التعاون بين الوكـالات. وطرحـت 
ذا الخصوص فكرة عرض اقتراح على الجمعيـة العامـة يقضـي بـأن تقـدم الوكـالات المسـؤولة 
تقارير في إطار البند المتعلـق بالتعـاون والتنسـيق، حـول الجـهود المشـتركة الـتي بذلتـها في مجـال 
المتابعة والتنسيق منذ الاجتماع الأخير للعملية التشـاورية. ومـن شـأن ذلـك الاقـتراح أن يعـزز 
الدعوة التي وجهها عدد من الوفود من أجل الرصد والمتابعة، كما أنه يضفـي اسـتمرارية علـى 
عدد صغير من بنود جدول أعمـال الجمعيـة العامـة والتقـارير المقدمـة إليـها. ومـن الاقتراحـات 
الأخرى أن تقوم الوكالات الرئيسية المشاركة في مواضيع حلقات النقاش المقبلة بـإعداد ورقـة 
ـــة أولى تتناولهــا الحلقــات، تركــز علــى طبيعــة ومــدى التنســيق بــين  مشـتركة لعرضـها كنقط
الوكالات في االات قيد البحث، وذلك لإكمال تقرير الأمين العام بشـأن المحيطـات وقـانون 

البحار، الذي ينبغي الاستمرار في إعداده وتوزيعه قبل اجتماعات العملية التشاورية. 
واتفق بشكل عـام علـى أن التنسـيق والتعـاون ضروريـان لضمـان اتبـاع ـج متكـامل  -١١٩
بالفعل في إدارة المحيطات. غير أن عدة وفود لم تقتنع بأفضلية استخدام هيكل قـائم بـالفعل في 
الأمم المتحدة، مثــل مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين، لتحقيـق هـذا الغـرض. وسـعيا للتحقـق مـن أن 
الآليـة الجديـدة سـتكون فعالـة وموجهـة نحـو أداء مـهام محـددة، ينبغـــي أن تضمــن قيــام حــوار 
ـــواردة في  حقيقـي بـين الهيئـات ذات الصلـة، وأن تسترشـد بالتوجيـهات المتعلقـة بالسياسـات ال
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قرارات الجمعية العامة بخصوص المحيطات وقانون البحار ومصائد الأسماك. وينبغـي كذلـك أن 
تســعى الآليــة الجديــدة إلى يئــة الظــروف لتحســين التنســيق بـــين المؤسســـات والوكـــالات 
والمنظمــات الإقليميــة، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بــإدارة مصــائد الأسمــاك، وعلــوم البحــــار 
ورصدهـا، وتمويـل التنميـة، والملاحـة وحمايـة البيئـة البحريـة. وينبغـي أن تكـون الآليـة الجديـــدة 
مسؤولة أمام الدول الأعضاء، وأن تقدم تقريرا منسـقا إلى اجتماعـات العمليـة التشـاورية، مـع 
حضور ممثل في هذه الاجتماعات لتقديم مزيد من المعلومـات والإجابـة علـى الأسـئلة. وينبغـي 
كذلـك أن تعمـل الآليـة الجديـدة في نطـاق قيـود الميزانيـة القائمـة. ومـن القضايـا الـتي ينبغــي أن 
تتناولها الآلية الجديدة فـورا المحافظـة علـى التنـوع البيولوجـي في أعـالي البحـار، وصيـد الأسمـاك 
غــير المشــروع وغــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم، والآفــات البحريــة الدخيلــة، وإدارة الشـــعب 

المرجانية. 
غـير أن أحـد الوفـود اعتـبر أنـه مـــن غــير المناســب إعــادة طــرح المســألة خــلال هــذا  -١٢٠
الاجتمـاع، مشـيرا إلى أن المسـألة تشـكل مظـهرا مـن مظـــاهر عــدم التنســيق والتعــاون داخــل 

الوكالات الوطنية. 
وأخيرا، وفيما يتعلق بموجز المناقشات الذي يعده الرئيسان المشـاركان، أيـد كثـير مـن  -١٢١
ـــة العامــة إلى مراعــاة آراء الوفــود المشــاركة في الاجتمــاع  الوفـود تقـديم توصيـة تدعـو الجمعي
الرابع، الواردة في موجز الرئيسين للمناقشات المتعلقة بإنشاء آلية عامة للتعاون والتنسـيق. غـير 
أن أحد الوفود، بدعم من وفد آخر، أعرب عن معارضته لهذا الرأي، وأصر علـى عـدم جـواز 

الإشارة إلى المناقشات غير الرسمية في التوصيات الموجهة إلى الجمعية العامة. 
 

 لَملْ دول العبالفريق الاستشاري المعني بالتنفيذ من ق باء -
فيما يتعلق بالتنفيذ من قبل دول العلَـم، بيـن أمـين العمليـة التشـاورية أنـه قـد تم إنشـاء  -١٢٢
فريق استشاري لتبادل المعلومات بشأن الأبحاث التي أجريت والآراء المتعلقة بالتدابير المتخـذة. 
وكانت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشـؤون القانونيـة بـالأمم المتحـدة 
قد أنشأت الفريق الاستشاري المعني بالتنفيذ من قبل دول العلَـم، نتيجـة لرسـالة وجهتـها عـدة 
منظمــات غــير حكوميــة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــــدة. وتم، بنـــاء علـــى ذلـــك، وضـــع 
اختصاصـات الفريـق، ودُعيـت الوكـالات والمؤتمـرات والـبرامج التاليـــة للانضمــام إلى الفريــق: 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة، المنظمـة البحريـــة الدوليــة، منظمــة العمــل الدوليــة، برنــامج الأمــم 
المتحدة للبيئة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد)، منظمـة التعـاون والتنميـة في 

الميدان الاقتصادي. 
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وعقد الفريق الاستشاري اجتماعـه الأول في مقـر منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان  -١٢٣
الاقتصادي، بباريس في ٧ أيار/مايو ٢٠٠٣. وتركـزت المناقشـات علـى مجـالات الاختصـاص 
التي تشترك فيها المنظمات المشاركة في الاجتماع، وكذلك المسألة العامة المتعلقـة بـالتنفيذ مـن 
قبـل دول العلَــم. وتقــرر أن تتبــادل المنظمــات الأوراق بحلــول آب/أغســطس ٢٠٠٣ بشــأن 
المبادرات والتدابير المتخذة حتى ذلك الحين، والمقرر اتخاذهـا في المسـتقبل، ومـن ثم تقـدم شـعبة 
شؤون المحيطات وقانون البحار تقريرا أوليا إلى المشاركين، يتبعه تقرير ـائي يقـدم إلى الأمـين 

العام. 
 

التقييم البحري العالمي  جيم -
فيما يتعلق بالتقييم البحـري العـالمي، أعلـن أحـد الوفـود أن الهـدف مـن عمليـة التقييـم  -١٢٤
المنتظمة هو تعزيز العمل الـدولي لحمايـة المحيطـات مـن آثـار التلـوث المنبعـث مـن مصـادر بريـة 
وغيره من الأخطار التي يوجدها البشر والتي تسبب التلوث البحـري أو التدهـور المـادي للبيئـة 
البحرية. وقال الوفد إن صانعي السياسات يحتاجون إلى معلومـات يسـيرة المنـال وموثوقـة عـن 
حالة البيئة البحرية، لكي يتمكنوا من معالجة القضايا الأكثر إلحاحـا. وإضافـة إلى ذلـك، أُشـير 
إلى أن المعلومـات الموجـودة جزئيـة وتفتقـر إلى التماسـك وقابليـة المقارنـة، ولا تشـــكل أساســا 
للتوجيه الضروري للسياسات. وأضاف أن نجاح التقييـم البحـري العـالمي ينبغـي أن يـؤدي إلى 
تحسين المواءمة بين التقييمات البحرية الجارية، والتقليل من ازدواجية الجهود، وضمـان تحسـين 

استخدام الموارد في داخل منظومة الأمم المتحدة. 
وكذلـك اقـترح تصميـم عمليـة التقييـــم البحــري العــالمي بحيــث تجــري في مرحلتــين:  -١٢٥
مرحلة جمع المعلومات العلمية واسـتخلاص موجـز توليفـي منـها يسـتند إلى تقييمـات مسـتمرة 
يقوم ا فريـق علمـي؛ والمرحلـة الأخـرى تتكـون مـن حـوار بـين العلمـاء وصـانعي السياسـات 
وغيرهم من أصحاب المصالح، من أجل صوغ سياسة تستجيب للدلائل العلميـة، علـى أن يتـم 

ذلك في منتدى مناسب. 
وطُلـب مـن شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، عنـد إعـداد تقريرهـا عـن التقييــم  -١٢٦
العالمي، الذي ينبغي أن يكون متاحا قبل المناقشة المتعلقة بالمحيطات وقـانون البحـار في الجمعيـة 
العامة في عام ٢٠٠٣ بفترة مناسبة، أن تعمل في تعــاون وثيـق مـع هيئـات الأمـم المتحـدة ذات 
الصلة التي ذكرت في قرار الــدول الجمعيـة العامـة ١٤١/٥٧، وأن تـأخذ بعـين الاعتبـار العمـل 
الذي أنجزته اجتماعات الخبراء في ركيافيك في عــام ٢٠٠١ بخصـوص مفـهوم التقييـم العـالمي، 
والعمل الذي أنجز في هذا الصدد في بريمين في عام ٢٠٠٢، فضـلا عـن الاسـتعراض الـذي قـام 

به فريق الخبراء المشترك المعني بالنواحي العلمية للحماية البحرية في عام ٢٠٠٢. 
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واقترح وفد آخر أن تعقد الشعبة اجتماعا بين الوكـالات لتحديـد مسـاهمة المنظمـات  -١٢٧
ـــة بــالتقييم  المشـاركة، واقـترح أيضـا إنشـاء بوابـة علـى شـبكة الإنـترنت للمبـادرات ذات الصل
البحـري العـالمي، وعـلاوة علـى ذلـك، أعـرب البعـض عـن دعمـهم للشـــعبة في مســعاها لعقــد 
اجتمـاع لفريـق مـن الخـبراء لإعـداد خطـة للتقييـم البحـري العـالمي يتـم النظـر فيـها في اجتمــاع 

حكومي دولي يعقد في عام ٢٠٠٤. 
ومـن المقترحـات الأخـرى الـتي طُرحـــت إمكانيــة إنشــاء بوابــة ضخمــة علــى شــبكة  -١٢٨
الإنترنت كأحد جوانب التقييم البحري العالمي، تدخـل ضمنـها المـوارد الموجـودة مثـل أطلـس 
الأمـم المتحـدة للمحيطـات، ونظـام المعلومـات الجغرافيـة الحيويـــة الخاصــة بالمحيطــات، وتعــداد 
الأحيــاء البحريــة، إضافــة إلى قواعــد بيانــات أخــرى عــن المحيطــات. وأُشــير إلى أنــه يمكـــن، 
باسـتخدام المنتجـات القائمـة علـى شـــبكة الإنــترنت، التقليــل مــن الحاجــة إلى إنشــاء هيــاكل 

مؤسسية جديدة. 
أمـا بخصـوص نتـائج دراسـة الجـدوى الخاصـة بـالتقييم البحـــري العــالمي، فقــد أوصــى  -١٢٩
برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يكون التقييم قائما على المشاركة، تسهم فيه جميـع الوكـالات 
في نطاق ولاياا، ممــا يجعلـه أداة للعمـل ذات أبعـاد تتعلـق بالسياسـات وأبعـاد علميـة في نفـس 
الوقـت. ولتحقيـق هـذا الهـدف، ينبغـــي استشــارة الأوســاط العلميــة علــى نطــاق واســع. وتم 
التـأكيد علـى أن إدمـاج بنـاء القـدرات لصـالح البلـدان الناميـة في جميـع مراحـل التقييـم أمــر ذو 

أهمية بالغة. 
 

البند ٥ من جدول الأعمال   
تحديد الرئيسين لمسائل يمكن أن تحظى بالاهتمام في أعمال الجمعية العامة المقبلـة 

بشأن المحيطات وقانون البحار 
أشار السيد بورجيس، الرئيس المشارك، إلى تقرير الاجتمـاع الثـالث (٢٠٠٢) بشـأن  -١٣٠
القضايا التي سينظر فيها في المستقبل (A/57/80، الجـزء جيـم). وأحـاطت الوفـود علمـا بقائمـة 
القضايا الواردة في التقريـر. ويـرد موجـز الرئيسـين للاسـتنتاجات المسـتندة لتلـك التعليقـات في 

الجزء جيم من هذا التقرير. 
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الجزء جيم 
مسائل يمكن أن تحظى بالاهتمـام في أعمـال الجمعيـة العامـة المقبلـة بشـأن 

المحيطات وقانون البحار 
اتفق على أن القائمــة التاليـة، وهـي قائمـة المواضيـع الـتي حـددت خـلال الاجتماعـات  -١٣١
الثلاثة السابقة للعملية التشاورية كيما ينظر فيها في المسـتقبل، لا تـزال صالحـة بوصفـها قائمـة 

بالمواضيع الجديرة بالنظر من قبل الجمعية العامة: 
المحميات البحرية؛  (أ)

استعراض تنفيذ الجـزء الثـاني عشـر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار  (ب)
على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي؛ 

أوجه استخدام المحيطات المحتملة والجديدة؛  (ج)
تطوير التكنولوجيا البحرية ونقلها؛  (د)

القوامــة علــى المحيطــات/الإدارة المتكاملــة للبيئــة البحريــة اســتنادا إلى النظـــم  (هـ)
الإيكولوجية؛ 

الأمن الغذائي والزراعة البحرية؛  (و)
التعـاون والتنسـيق بـين منظمـات صيـد الأسمـاك الإقليميـة واتفاقيـات وخطـــط  (ز)

عمل البحار الإقليمية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ 
أثـر الأنشـطة الجاريـة في المنطقـة الدوليـة لقـاع البحـار كمصـدر تلـوث للبيئـــة  (ح)

البحرية؛ 
تأثير الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك على حفظ الموارد البحرية الحية؛  (ط)

الحطام البحري؛  (ي)
التقاء البعدين القانوني والبرنامجي للتعاون الدولي؛  (ك)

الملاحة في المناطق الحساسة إيكولوجيا؛  (ل)
حماية المناطق الساحلية من إدخال الأنواع الغريبة؛  (م)

إمكانيـة اسـتعراض التقـدم المحـرز بشـأن القضايـا الـتي نوقشـت في اجتماعـــات  (ن)
العملية التشاورية؛ 

العلوم التي يستند إليها في تحديد وإدارة المحميات البحرية؛  (س)
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تنفيذ الصكوك الدولية القائمة؛  (ع)
ـــة ووضــع  الاسـتخدامات المتنافسـة للجـرف القـاري، بمـا فيـها الزراعـة البحري (ف)

الكبلات وخطوط الأنابيب، واستغلال الموارد البحرية غير الحية؛ 
حماية التنوع البيولوجي بقاع البحار؛  (ص)

بناء القدرات في ميدان جمع البيانات الجغرافية البحرية.  (ق)
ومن القضايا الأخرى التي اقترح تحديدها ما يلي:  -١٣٢

تعزيز منع الجرائم في البحر وتقديم مرتكبيها للمحاكمة؛  (أ)
استعراض فعالية المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة في ضمـان الحفـاظ علـى المـوارد  (ب)

الحية وإدارا؛ 
مواءمة الواجبات المترتبة على الاتفاقيات فيما يتصل بقضايا المحيطات؛  (ج)

مسؤولية دول العلَم وأداؤها؛  (د)
التقييم البحري العالمي؛  (هـ)

استعراض التقدم المحقق في تنفيذ الفصـل الخـاص بالمحيطـات المنبثـق عـن مؤتمـر  (و)
القمة العالمي للتنمية المستدامة؛ 

حل التراعات: التشجيع على اللجوء إلى المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار وإلى  (ز)
محكمة العدل الدولية؛ 

حقوق الإنسان للملاحين؛  (ح)
نقل الأسلحة غير المشروعة بحرا؛  (ط)

الاستفادة من الموارد الجينية للمحيطات وحمايتها؛  (ي)
المسؤولية والتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحرية؛ ومسؤولية الدول.  (ك)

ـــة بمؤتمــر القمــة  ولم يوافـق وفـدان علـى إدراج القضايـا البحريـة والسـاحلية ذات الصل -١٣٣
العالمي للتنمية المستدامة. 

 


